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  :المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليـه، ونعـوذ بـاالله مـن            

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لـه،                 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صـلى االله                   

   وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد ؛؛؛ عليه
فيقتضي التكليف التوفر على أهلية الأداء الكاملـة التـي تخـول للإنـسان حريـة                  

التصرف وإدارة شؤونه الخاصة به بالشكل الذي يجلب له المصالح ويدفع عنه المفاسـد          
  .والشرور وفق ضوابط الشرع

ساء والرجال في الأهلية، ولم يفرق بـين الـذكور          وقد سوى الشارع الحكيم بين الن         
، وهذا يعني قدرة النساء علـى       »العقل«والإناث من حيث الإنعام عليهم بالقوى المدركة        

 :، يقول تعالى  )١( في قضاء حوائجهن، ومن ذلك تصرفاتهن المالية       -التصرف كالرجال   
  .)٢( ﴾أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا رشْدا منْهم آنَستُم فَإِن حالنِّكَا بلَغُوا إِذَا حتَّىٰ الْيتَامىٰ  وابتَلُوا﴿

    وقد منح الإسلام المرأة مكانة كبيرة في شتى المجالات الحياتية، واعتبرها شـريكة             
للرجل في الحقوق والواجبات، ووصى بها توصية كبيرة فهي الأم والأخـت والزوجـة       

 أعطاها الإسلام للمرأة حق التصرف في المال دون رقابة أو           والابنة، ومن الحقوق التي   
 ـ             ،وصاية من أحد    وسـيلة   ل أي أن للمرأة الحق في تنمية ما تحصل عليه من مـال بك

                                         
 ه، تحقيق علي محمد البجـاوي، دار الفكـر،  ٥٤٣ لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ت        ، أحكام القرآن  )(١

 .٣٢٠-١/٣١٩ ،خيطبعة وبدون تار  بدونبيروت،
 .٦ سورة النساء، من الآية )(٢
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ممكنة، متاجرة أو تأجير أملاك أو غير ذلك، دون وصاية من أبيها أو أخيها أو زوجهـا    
  .أو ابنها

تصرف بأموالها كما تشاء، ولا يتصرف فيـه           وأجاز الإسلام للمرأة البالغة الرشيدة ال     
أحد إلا بإذنها، وجعل لها أيضاً حقوقاً كما للرجل في الـشؤون الاقتـصادية، فلهـا أن                 
تتملك، وتبيع وتشتري، وتهب وتقبل الهبة، وترهن، وتعقد باسمها العقـود، دون حاجـة        

ة يتمثل فـي    إلى إذن زوجها أو ولي أمرها، وهناك إجماع متتابع في منذ عصر الرسال            
  .قيام النساء في كل عصر بسائر التصرفات المالية المختلفة

 بعض الجوانب التـي تخـص        بالدرس الفقهي المقارن   وعليه فسوف يتناول هذا البحث    
 .الزوجة، وتندرج تحت التصرفات المالية

  :أسباب اختيار الموضوع  
  :تخيرت هذا الموضوع للأسباب التالية 

  .وجة في بعض التصرفات المالية معرفة حقوق الز:أولاً 
  . معرفة مدى أخذ إذن الزوج في تصرف المرأة في مالها :ثانياً
  . في تصرف الزوجة في مالها أو مال زوجهاالجوانب المشروعة الكشف عن :ثالثاً
  . معرفة أثر الإعسار وعدمه في تصرف الزوجة في مال زوجها:رابعاً

  . من مال زوجهاالكشف عن مشروعية صدقة الزوجة :خامساً
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى
ـ بيان حقوق الزوجة المالية في الشريعة الإسلامية وسمو التشريع الإسلامي في هذا             ١

  .المجال وصلاحيته لكل زمان ومكان
نظرة إلى حقوق الزوجة    الـ إلقاء الضوء على الصورة المشرقة لهذا الدين من خلال           ٢

المجتمـع المـسلم، خاصـة أن المجتمعـات         و  للإسلام رقة الصورة المش  ، وبيان المالية
  .الغربية لم تعترف بحقوق المرأة المالية إلا منذ فترة وجيزة

ـ بيان أن المرأة كالرجل لها حقوق ولها أهلية لإجراء التصرفات الماليـة، وأن لهـا                ٣
  .الحق في أن تباشر المعاملات المالية المختلفة

  .ل تعلق التصرفات المالية بإذنه من عدمهـ الكشف عن سلطة الزوج من خلا٤
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 بمـا يـضمن حريـة      ، تنظيم التشريع الإسلامي للعلاقات المالية بين الزوجين       بيانـ  ٥
  .تصرف كل منهما في ماله

  :الدراسات السابقة
لم تعن دراسة على حد اطلاعي بتصرفات الزوجة المالية دراسة فقهية مقارنة، غير                

عض جوانب هذا الموضوع وربطته بالمرأة بـصفة عامـة،          أن هناك دراسات تناولت ب    
  :وقد اطلعت منها على

ـ  حقوق المرأة المالية في ضوء السنة النبوية، لنوال بنت عبد العزيز بـن عبـد االله             ١
العيد، الطبعة الأولى؛ بحث مقدم لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للـسنة               

 هـ، وقد ركزت الدراسة على الكـسب        ١٤٢٧معاصرة  النبوية والدراسات الإسلامية ال   
  .المباح للمرأة والصدقة والوصية وحقها في الإرث ولم تتطرق لما يتناوله بحثي هذا

أيمن أحمد محمد نعيرات، رسالة     / ـ الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي، للباحث         ٢
س، فلـسطين، بكليـة     ماجستير في الفقه والتشريع، جامعة النجاح الوطنيـة فـي نـابل           

م، وقد بينت هذه الدراسة الذمة المالية للمرأة وتمثلت هذه الذمـة            ٢٠٠٩الدراسات العليا   
  .في الحقوق والواجبات المالية، وهذا تناول بعيد عما يعالجه هذا البحث

ـ حقوق الزوجة المالية في الفقه الإسـلامي مقارنـة بقـانون الأحـوال الشخـصية         ٣
جستير في القضاء الشرعي، الجامعـة الإسـلامية، غـزة، كليـة            الفلسطيني، رسالة ما  
 م، وقد بينت هذه الدراسة أن للزوجة حقوقاً ماليـة     ٢٠٠٦ –ه  ١٤٢٧الشريعة والقانون،   

على زوجها منها المهر ومتعة الطلاق وأجرة الرضاعة والحضانة لكونها متزوجـة أو             
  .مطلقة ولها الحق في الميراث

ة في الشريعة الإسلامية للباحثة سمية هقي، جامعة الشهيد حمه          ـ الحقوق المالية للمرأ   ٤
  .ركزت الباحثة على رعاية الإسلام للمرأة م،٢٠١٥-٢٠١٤ الوادي الجزائر،–ر لخض

وقـاف  ، وزارة الأ  ١٩ـ  التصرفات الإسلامية للمرأة في الفقه الإسلامي، الإصـدار           ٥
هــ،  ١٤٣٠ م رجـب     ٢٠٠٩ثرية أقصري، يوليـو     /  الكويت، د  ،والشؤون الإسلامية 

عالجت الدراسة الأهلية وما يتعلق بها من أحكام، والبيع والشراء عند المـرأة، والهبـة               
 وهذه التفريعات التي عالجتهـا هـذه الدراسـة          دراسة فقهية مقارنة،  والتبرع والصدقة، 

  .تختلف عن تفريعات بحثي
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  : مشكلة البحث 
ا التصرفات الماليـة التـي كفلهـا        م: يحاول هذا البحث الإجابة عن سؤال رئيسي هو         

الإسلام للزوجة سواء في مالها الخاص أو في مال زوجها؟، وما حكمهـا فـي الفقـه                  
الإسلامي ؟ وللإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي يتناول البحث القضايا الفرعيـة  التـي               

  .تُجيب عن السؤال موضوع البحث 
  : منهجية البحث

  : اتبعت المنهجية الآتية
المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الموضوع عن طريق اسـتقراء أمهـات الكتـب             جمع  . ١

  .الفقهية
  .تصوير المسألة تصويرا دقيقًا قبل بيان حكمها. ٢
  . إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها مع الدليل أو التعليل إن وجد. ٣
  : إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فإني أتبع الآتي. ٤
 أذكر الأقوال في المسألة الواحدة معتمدة في ذلك علـى أقـوال المـذاهب الفقهيـة                 - أ

  .الأربعة
  .  أقوم بتوثيق الأقوال من مصادرها الأصلية- ب
  . أناقش الأقوال وأبين الراجح من المرجوح مع التعليل- ت
نه باللفظ   عند ذكر أدلة كل قول في المسألة الرئيسة أحاول نقل الدليل أو الجواب ع              - ث

  . الذي أجده في أمهات الكتب، مع ذكر موضع الشاهد من الاستدلال
  . الاعتناء بالأقوال المعتمدة عند أصحاب المذاهب الفقهية. ٥
الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيـق والتخـريج    . ٦

  . والجمع
، مع كتابة الآيات بالرسم     لسورة ورقم الآية  الاعتناء بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم ا      . ٧

   .العثماني
   .، وضبطها بالشكل التامالاعتناء بتخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الحديثية. ٨
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  : خطة البحث 
  : وخاتمة ، وذلك على النحو التاليثلاثة مباحث،ينقسم هذا البحث إلى مقدمة  و

باب اختياره، وأهدافه، والدراسات الـسابقة،  التعريف بالموضوع، وأس   تناولت   :المقدمة  
  .ومشكلته، ومنهجيته، وخطته

  ). المال–التصرف ( في تعريف :التمهيد
  . حكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن الزوج:المبحث الأول
  . حكم أخذ الزوجة قدر نفقتها من مال زوجها دون إذنه :المبحث الثاني
  .قدار النفقة بإذن القاضي الأخذ من مال الزوج م:المطلب الأول
  . الأخذ من مال الزوج مقدار النفقة من دون الرجوع إلى إذن القاضي:المطلب الثاني
  . صدقة الزوجة من مال الزوج:المبحث الثالث
  . القائلون بجواز صدقة الزوجة من مال الزوج وأدلتهم:المطلب الأول
  .ال الزوج إلا بإذنه وأدلتهم القائلون بعدم جواز صدقة الزوجة من م:المطلب الثاني

  . أهم النتائج وقائمة المراجع :الخاتمة 
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  ). المال–التصرف (في تعريف : التمهيد
  :التصرف:أولاً

فلان يصرِف ويتَـصرّفُ  : التَّقَلُّب والحِيلةُ، يقال«:    في اللغة مأخوذ من الصرف وهو     
إنه يتصرف في   : منه التَّصرفُ في الأمور، يقال    و... ويصطَرِفُ لعياله أي يكتسب لهم      

الأمور، وصرّفْت الرجل في أمري تصريفاً فَتَـصرّفَ فيـه واَصـطَرفَ فـي طلَـبِ                
  .)١(»الكسب

هـو كـل مـا      «:  حسب تعريف الشيخ مصطفى الزرقا     والتصرف بالمعنى الفقهي      
: هو نوعان فعلي وقولي   يصدر عن شخص بإرادته ويرتب الشرع عليه نتائج حقوقية، و         

هوما كان قوامه عملاً غير لساني؛ كإحراز المباحـات، والغـصب،           : فالتصرف الفعلي 
فهو الـذي  : عقدي وغير عقدي، فأما التصرف القولي العقدي      : والتصرف القولي نوعان  

يتكون من قولين من جانبين مرتبطين، أي ما يكون فيه اتفاق إرادتين على إحداث أثـر                
وأمـا  ،  بين، وذلك كالبيع، والشراء والإجارة، والشركة، ومـا أشـبهها         شرعي من جان  

يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة مبرمة مـن  : الأول :نوعانفالتصرف القولي غير العقدي     
صاحبها على إنشاء حق أو إنهائه أو إسقاطه، كالوقف، والطلاق، والإبـراء، والتنـازل         

أيضاً في اصطلاح فريـق مـن فقهـاء         » عقداً«عن حق الشفعة، وهذا النوع قد يسمى        
المذاهب؛ لما فيه من العزيمة المنشئة أو المسقطة للحقوق، فهي في نظرهم عقود وحيدة              

 لا يتـضمن    :الثـاني ، و الطرف؛ كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإرادة المنشئة        
إرادة منصبة على إنشاء الحقوق أو إسقاطها، لكنه أقوال من أصـناف أخـرى تترتـب      

ليها نتائج حقوقية، وذلك كالدعوى؛ فإنها طلب حق أمام القضاء، وكالإقرار والإنكـار،      ع

                                         
: المتـوفى (سان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقـى    ل) (١

تهذيب اللغة، محمد   : فصل الصاد المهملة، وينظر   ،  ٩/١٩٠ هـ،   ١٤١٤ - بيروت، الطبعة الثالثة     –، دار صادر    )هـ٧١١
 –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي : ، تحقيق)هـ٣٧٠: المتوفى(بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور    

مؤصل ببيان العلاقات بـين  (المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم    و،  ١٢/١١٤م،  ٢٠٠١الأولى،   بيروت، الطبعة 
 م، ٢٠١٠ الأولـى،  محمد حسن حسن جبل، مكتبة الآداب، القاهرة، الطبعة. ، د)ن معانيهااألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبي  

م، ١٩٥٩ - هـ١٣٧٨/ ٣بيروت، جـ ،  دار مكتبة الحياة،، أحمد رضا)موسوعة لغوية حديثة(معجم متن اللغة و، ٣/١٢١٩
٣/٤٤٦. 
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 )٢٦٧(

والحلف على نفي دعوى الخصم، فإنها إخبار تترتب عليه مؤاخذات وأحكـام قـضائية              
  . )١(» ومدنية، وهذا النوع تصرف غير عقدي محض ليس فيه أي شبه عقدي

إحـراز المباحـات، والغـصب،    : لتصرفاتوانطلاقاً من هذا التعريف فإن ما تشمله ا   
والإتلاف، واستلام المبيع، وقبض الدين، والبيع والشراء، والإجارة، والشركة، وإنـشاء           
حق أو إنهائه أو إسقاطه؛ كالوقف، والطلاق، والإبراء، والتنازل عـن حـق الـشفعة،               

يندرج ، وغير ذلك مما     والدعوى، والإقرار، والإنكار، والحلف على نفي دعوى الخصم       
  .تحت هذا التعريف من جوانب مالية معاصرة

  :المال:  ثانياً
قـال  ... معروف ما ملَكْتَه من جميع الأشـياء        : المالُ«: عرفه ابن منظور بقوله     :لغةً 

ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقْتَنَـى            : المال في الأصل  : ابن الأثير 
لق المال عند العرب على الإبل، لأنهـا كانـت أكثـر            ويملَك من الأعيان، وأكثر ما يط     

تَمول فلان مـالاً    : كثُر مالُك، ويقال  : ومِلْتَ بعدنا تَمال و ملْتَ وتَمولْتَ، كله      ... أموالهم  
إذا صار ذا مالٍ، وتـصغيره      : ومالَ الرجل يمول ويمالُ مولاٌ ومؤولاٌ     ... إذا اتَّخذ قنيةً    

كثير المال كأنه قد جعل نفسه مالاً، وحقيقتـه ذو          : ذو مالٍ، وقيل  :  مالٌ ورجلٌ... مؤَيل  
  .)٢(» مال

وهو بهـذا يجعـل     «:     يقول الدكتور محمد رأفت سعيد في تعقيبه على هذا التعريف         
  .)٣(» المال يطلق على ما يملكه الإنسان من جميع الأشياء

 إذا  ،لملك، ويستبد به المالك عن غيره     ما يقع عليه ا   «: عرفه الشاطبي بقوله    :اصطلاحاً 
أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يـؤدي               

  .)٤(» إليها من جميع المتمولات

                                         
تـاريخ  : ، وانظر٣٨٠-١/٣٧٩م،١٩٩٨-ه١٤١٨، ١ ط دمشق،  المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم،    )(١

خ، ي  بدون طبعة وبدون تار     بيروت،  دار النهضة العربية،   ،ية والعقود، بدران أبو العينين بدران     الفقه الإسلامي ونظرية الملك   
 .٣٦٥، ٣٦٤ص 
 .، فصل الميم١١/٦٣٥ لسان العرب، )(٢
محمد رأفت سعيد، مكتبـة     / ، د )حاديث النبوية الشريفة  دراسة موضوعية في الأ   (وإنفاقه  .. واستثماره  .. ملكيته  :  المال )(٣

 . ۱۱م،  ص ١٩٩٢-ه١٤١٢ ، ١ط المدارس، 
، ضبطه وخـرج    )ه۷۹۰ت  ( الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي،              )(٤

 .٢/١٧ ،خي بدون طبعة وبدون تار بيروت،أحاديثه ووضع تراجمه الشيخ عبد االله دراز، دار المعرفة،
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  )٢٦٨(

 والمالية الحاجة، لوقت ادخاره ويمكن الطبع إليه يميل ما« :   وعرفه ابن عابدين بأنه
 فما شرعاً؛ به الانتفاع وبإباحة بها يثبت تقوموال بعضهم، أو كافة الناس بتمول تثبت
 متقوماً يكون لا انتفاع إباحة بلا يتمول وما حنطة، كحبة مالا يكون لا تمول بلا يباح

الكبير،  الكشف عن ملخصاً بحر كالدم منهما واحد يثبت لم الأمران عدم وإذا كالخمر،
 كالخمر، مباح غير ولو خارهاد يمكن ما المال لأن المتمول؛ من أعم المال أن وحاصله
 ثمناً، بجعلها البيع فسد فلذا متقوم، لا مال فالخمر الإباحة، مع ادخاره يمكن ما والمتقوم

 إذ المقصود، إلى وسيلة بل مقصود غير الثمن لأن مبيعاً؛ بجعلها أصلاً ينعقد لم وإنما
 الاعتبار فبهذا ن،الثم دون المبيع وجود اشترط ولهذا بالأثمان، لا بالأعيان الانتفاع

 من النهي فصل في تحقيقه وتمام الصناع آلات بمنزلة الشروط جملة من الثمن صار
  .)١(»التلويح

ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بهـا وتكـون إذا          « :    وعرفه الشافعي بقوله  
 ،لفلـس  وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل ا        : وإن قلت  ،استهلكها مستهلك أدى قيمتها   
  .)٢(» وما أشبه ذلك الذي يطرحونه

  .)٣(» ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة«:      وعرفه ابن مفلح الحنبلي بقوله
   وقارن الدكتور وهبة الزحيلي بين تعريف جمهور الفقهاء للمال، وبين تعريفـه فـي              

ه، وهـو   المال عند الجمهور كل ما له قيمة مالية يلزم متلفـه بـضمان            «: القانون بقوله 

                                         
: المتـوفى (عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفـي              رد المحتار على الدر المختار، ابن        )(١

البحر الرائق شرح كنز الـدقائق،      : ، وينظر ٤/٥٠١م،  ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية،    -، دار الفكر  )هـ١٢٥٢
 - الإسلامي، الطبعة الثانية ، دار الكتاب  )هـ٩٧٠: المتوفى(زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري           

  .٥/٢٧٧بدون تاريخ، 
 ـ٢٠٤: المتـوفى ( الأم، الشافعي أبو عبد االله محمـد بـن إدريـس           )(٢  بيـروت، بـدون طبعـة،    –، دار المعرفـة  )هـ

 ٥/١٧١م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠
كتب العلمية، بيروت، ، دار ال)هـ٨٨٤: المتوفى( المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح)(٣

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد  :، وينظر٤/٩ م، ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨لبنان، الطبعة الأولى، 
 ، والإنصاف في معرفة الـراجح مـن         ٤/٧، دار الكتاب العربي،     )هـ٦٨٢: المتوفى(بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي    

، دار إحياء التراث العربي، )هـ٨٨٥: المتوفى(الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي     الخلاف، علاء الدين أبو     
: المتـوفى (، ومنار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بـن سـالم       ٤/٢٧٠الطبعة الثانية، بدون تاريخ،     

 .١/٣٠٧م، ١٩٨٩- هـ١٤٠٩ة زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، الطبعة السابع: ، تحقيق)هـ١٣٥٣



 

 )٢٦٩(

، وبـذلك يتبـين   )١(»كل ذي قيمة مالية: المعنى المأخوذ به قانوناً؛ فالمال في القانون هو      
  .أن المال كلمة واسعة تشمل كل ما يمكن أن يتمول في كل زمان ومكان

  والذي يتبين من تعريف التصرف والمال هو أن موضوع التصرفات الماليـة مجـال              
ثر من بحث، لذلك سوف أكتفي بالحديث فـي هـذا           واسع جدا، والإحاطة به تتطلب أك     

البحث عن بعض التصرفات المالية الخاصة بالمرأة، أو تلك التي فـرق فيهـا بعـض                
الفقهاء بين أحكام المرأة وأحكام الرجل على الرغم من اعترافهم بكون النـساء شـقائق               

 .الرجال في الأحكام

                                         
 .٤/٤٢م، ١٩٩٦-ه١٤١٧  الطبعة الثالثة دمشق، وهبة بن مصطفى الزحيلِي،  دار الفكر،. د.  الفقه الإسلامي وأدلته، أ)(١
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  )٢٧٠(

  المبحث الأول
  .الزوجحكم تصرف الزوجة في مالها دون إذن 

   اختلف الفقهاء اختلافاً يسيراً في اشتراط إذن الزوج لصحة تصرف الزوجة وهبتهـا             
  :في مالها،على قولين
   :القول الأول

ذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، وفي إحدى الـروايتين للحنابلـة إلـى أن              
خـذ إذن   للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة وغير ذلـك، دون أ            

  . )١(الزوج في ذلك
وعتقها وبيعها وشراؤها وصدقتها جائِزة اذا كَانَـت قـد        :"قال الشيباني من الحنفية   

ونـس مِنْـه    أة فِي هـذَا كـالغلام اذا بلـغ و         أونس مِنْها رشد وما المر    أبلغت وعقلت و  
  .)٢("الرشد

من تفـصيله إلـى     يخلص  ول الشافعي القول في هذه المسألة في كتابه الأم،          وفص
وأيهما صار إلى ولاية ماله فله أن يفعل في ماله مـا يفعـل غيـره مـن أهـل              :"القول

 وذات زوج كانت أو غير ذات زوج، ولـيس          ، وسواء في ذلك المرأة والرجل     ،الأموال
الزوج من ولاية مال المرأة بسبيل، ولا يختلف أحد من أهل العلـم علمتـه أن الرجـل             

د منهما إلى أن يجمع البلوغ والرشد سواء في دفـع أموالهمـا         والمرأة إذا صار كل واح    
إليهما؛ لأنهما من اليتامى فإذا صارا إلى أن يخرجا من الولاية فهما كغيرهما يجوز لكل               

  .)٣("واحد منهما في ماله ما يجوز لكل من لا يولى عليه غيره
 نتيجـة  ثم يسرد الشافعي الأدلة من السنة، ويعلق عليها ويفنـدها، ويـصل إلـى        

 وفـي  ،فلم يفرق بين الزوج والمرأة في أن لكل واحد منهما أن يوصي في ماله        :" مفادها
 فإذا كان هذا هكذا كان لها أن تعطي من مالها           ،أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله        

                                         
 ،ه١٤٠٣الطبعة الثالثة، ,  بيروت-أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، عالم الكتب  الحجة على أهل المدينة،   ) ١(
، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الـشربيني            ٣/٢٢١:  والأم ،٣/٢٤٥

؛ والمغني، لابن قدامة، أبو    ٣/١٤٠ ،م١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،       )هـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي  
 -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، )هـ٦٢٠: المتوفى( بن قدامة الحنبليمحمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد 

 .٤/٣٤٨ ،م١٩٦٨
 .٣/٢٤٥الحجة على أهل المدينة، ) ٢(
 .٢٢١/ ٣الأم ، )   ٣(
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 )٢٧١(

 ، وكان لها أن تحبس مهرها وتهبه، ولا تضع منـه شـيئاً            ،من شاءت بغير إذن زوجها    
 إذا كـان لهـا      ،ا أخذ نصف ما أعطاها لا نصف ما اشترت لها دونه          وكان لها إذا طلقه   

 على من خالفنا بأكثر مما وصفت، وفي        تكمنالمهر كان لها حبسه وما أشبهه، والحجة        
 والـسنة   - عز وجل    -أقل مما وصفت حجة، ولا يستقيم فيها قول إلا معنى كتاب االله             

لها إذا بلغت الرشد أن تفعـل فـي         والآثار والقياس من أن صداقها مال من مالها، وأن          
  .)١("مالها ما يفعل الرجل لا فرق بينها وبينه

وظاهر كلام الخرقي، أن للمرأة الرشيدة التصرف في :"وقال ابن قدامة الحنبلي
 إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي وهذهمالها كله، بالتبرع، والمعاوضة، 

  .)٢("حنيفة والشافعي وابن المنذر
   :الثانيالقول 

 ليس لها أن تتصرف  حيث قالاقال به مالك، وذهب إليه أحمد في رواية أخرى،
  . )٣(في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها

  :الأدلة
  : أدلة أصحاب القول الأول

استدل الجمهور على جواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها كله بالتبرع 
  : والمعاوضة بالقرآن والسنة

  : الكتابمن : أولاً
 نَفْـسا  منْه شَيءٍ عن لَكُم طِبن فَإِن  نِحلَةً صدقَاتِهِن النِّساء  وآتُوا ﴿: قوله تعالى  . ١

نِيئًا فَكُلُوهرِيئًا ه٤(  ﴾م(.  
  : وجه الدلالة

 عليها الحق الواجب زوجها من ممنوع المرأة مال أن كتابه يف وجل عز االله بين
 نفسها بطيب مباح بملكها، ممنوع لمالها، مالكة لأنها نفسها بطيب وأباحه نفسها بطيب إلا

                                         
 .٢٢٣/ ٣الأم ، ) ١(
 .٣٤٨/ ٤المغني، ) ٢(
، دار الفكر )هـ١٢٩٩: المتوفى (منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي          ) ٣(
وبلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي علـى   ،١٣٣-٦/١٣٢م، ١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، بدون طبعة،  –

، دار المعارف، بـدون طبعـة       )هـ١٢٤١: المتوفى(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي،الصاوي المالكي        ،  الشرح الصغير 
 .٣٤٩-٤/٣٤٨المغني، ، و٤٠٣-٣/٤٠٢وبدون تاريخ، 

 ٤سورة النساء، الآية ) ٤(
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  )٢٧٢(

 محرم به ممنوع فماله مالكاً كان من كل أن بين وهذا كتابه، في وجل عز االله قضى كما
 وبين والرجل، المرأة بين فرق لا له، مالكه احةبإب مباحاً فيكون بإباحته، نفسه بطيب إلا
 وجمعت المحيض بلغت إذا ماله على الرجل كسلطان مالها، على المرأة سلطان أن

 وفي هذا دليل على وجود أهلية تملك وتصرف للمرأة في ما تملك، فإذا كان ،)١(الرشد
  .ىذلك في المهر الذي تمتلكه من زوجها فمن باب أولى في أموالها الأخر

 رشْدا منْهم آنَستُم فَإِن النِّكَاح بلَغُوا إِذَا حتَّىٰ الْيتَامىٰ وابتَلُوا﴿: قوله تعالى .٢
 غَنِيا كَان ومن يكْبروا أَن وبِدارا إِسرافًا تَأْكُلُوها ولَا أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا

 فَأَشْهِدوا أَموالَهم إِلَيهِم دفَعتُم فَإِذَا بِالْمعروفِ فَلْيأْكُلْ يرافَقِ كَان ومن فَلْيستَعفِفْ
هِملَيكَفَىٰ عا بِاللَّهِ وسِيب٢(  ﴾ح(.  

  :وجه الدلالة
البلوغ :  دلت هذه الآية على أن الحجر ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين

، الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سنة
:  فيكون ذلك البلوغ، ودل قول االله ،الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة

على أنهم إذا جمعوا البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يلي عليهم  ﴾أَموالَهم إِلَيهِم فَادفَعوا﴿
 وجاز لهم في أموالهم ما يجوز لمن أموالهم، وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم،

 .)٣( فخرج منها أو لم يول، وأن الذكر والأنثى فيهما سواء،خرج من الولاية ممن ولي
  .)٤(﴾أَولَادِكُم فِي اللَّه  يوصِيكُم﴿: قوله تعالى .٣

  : وجه الدلالة
 والمرأة في أن لكل واحد منهما أن يوصي في ماله، وفي أن لم يفرق بين الزوج

ن كل واحد منهما لازم له في ماله، فإذا كان هذا هكذا كان لها أن تعطي من مالها دي
 . )٥(من شاءت بغير إذن زوجها، وكان لها أن تحبس مهرها وتهبه

                                         
 .٢/٢٦٨الأم، )  ١(
  . ٦صدر الآية النساء،   سورة)٢(
 .٣/٢٢٠الأم، ) ٣(
  .١١صدر الآية النساء،   سورة)٤(
 .٢٢٢-٣/٢٢١الأم، ) ٥(
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 )٢٧٣(

 إِحـداهن  وآتَيـتُم  زوجٍ كَـان م زوجٍ استِبدالَ أَردتُّم وإِن ﴿ - عز وجل    -ـ  قول االله     ٤
 فَلَـا  اللَّهِ حدود يقِيما أَلَّا خِفْتُم فَإِن ﴿ - عز وجل    -وقال  ،  )١(﴾شَيئًا مِنْه تَأْخُذُوا فَلَا قِنطَارا
نَاحا جهِملَيا عتْ فِيم٢(﴾بِهِ افْتَد(.  

  :وجه الدلالة
حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء أحله االله إذا كان من قبل المرأة كما    

فيه ثلث، ولا أقل، ولا أكثر وحرمه إذا كان من قبل الرجل كما حرم أموال الأجنبيين 
 لَّهنّ يكُن لَّم إِن أَزواجكُم تَرك ما نِصفُ ولَكُم ﴿-  عز وجل - قال االله ،أن يغتصبوها

لَدأة في أن لكل واحد منهما أن يوصي في ماله فلم يفرق بين الزوج والمر،  )٣(﴾و
﴿فَإِن ا أَلَّا خِفْتُمقِيمي وددوفي أن دين كل واحد منهما لازم له في ماله فإذا كان  ﴾اللَّهِ ح

 وكان لها أن تحبس ،هذا هكذا كان لها أن تعطي من مالها من شاءت بغير إذن زوجها
 لا نصف ،إذا طلقها أخذ نصف ما أعطاها وكان لها ،مهرها وتهبه، ولا تضع منه شيئاً

  )٤ (.ما اشترت لها دونه إذا كان لها المهر كان لها حبسه وما أشبهه
  : من السنة: ثانيا

شَهِدتَ مع رسولِ اللَّهِ صلَّى : ـ  سمِعتُ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنْهما، سأَلَه رجل١ٌ
 يعنِي -نَعم، ولَولاَ مكَانِي مِنْه ما شَهِدتُه : يد، أَضحى أَو فِطْرا؟ قَالَااللهُ علَيهِ وسلَّم العِ

خَرج رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَصلَّى ثُم خَطَب، ولَم «:  قَالَ-مِن صِغَرِهِ 
أَتَى النِّس ةً، ثُملاَ إِقَامأَذَانًا و ذْكُري نتُهأَيقَةِ، فَردبِالص نهرأَمو نهذَكَّرو نظَهعفَو اء

  .)٥(» »يهوِين إِلَى آذَانِهِن وحلُوقِهِن، يدفَعن إِلَى بِلاَلٍ، ثُم ارتَفَع هو وبِلاَلٌ إِلَى بيتِهِ

                                         
  .٢٠ سورة النساء )١(
  .٢٢٩البقرة سورة  )٢(
  .١٢ سورة النساء )٣(
  .٢٢٢/ ٣الأم ،) ٤(
محمد زهير بن ناصر الناصـر، دار طـوق   : البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق        صحيح  ) ٥(

 .٧/٤٠هـ، ١٤٢٢النجاة، الطبعة الأولى، 
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  )٢٧٤(

   :وجه الدلالة
من غير توقف على إذن زوجها أو دل به على جواز صدقة المرأة من مالها استُ

  .)١( لبعض المالكية على مقدار معين من مالها كالثلث خلافاً
فَذَكَرتُه لِإِبراهِيم، فَحدثَنِي :  قَالَ-  امرأَةِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنْهما - عن زينَب ـ ٢

 بِمِثْلِهِ -بنِ الحارِثِ، عن زينَب امرأَةِ عبدِ اللَّهِ إِبراهِيم، عن أَبِي عبيدةَ، عن عمرِو 
 اءوفَقَالَ:  قَالَتْ- س لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص تُ النَّبِيأَيجِدِ، فَرسكُنْتُ فِي الم :» لَوو قْندتَص

كُنلِيح دِ اللَّ» مِنبلَى عتُنْفِقُ ع نَبيكَانَتْ زا، قَالَورِهجتَامٍ فِي حأَيدِ اللَّهِ: هِ، وبفَقَالَتْ لِع :
سلْ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَيجزِي عنِّي أَن أُنْفِقَ علَيك وعلَى أَيتَامٍ فِي حجرِي 

 علَيهِ وسلَّم، فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِي صلَّى سلِي أَنْتِ رسولَ اللَّهِ صلَّى االلهُ: مِن الصدقَةِ؟ فَقَالَ
االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَوجدتُ امرأَةً مِن الأَنْصارِ علَى البابِ، حاجتُها مِثْلُ حاجتِي، فَمر علَينَا 

يجزِي عنِّي أَن أُنْفِقَ علَى زوجِي، وأَيتَامٍ لِي سلِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَ: بِلاَلٌ، فَقُلْنَا
أَي «: زينَب، قَالَ: قَالَ» من هما؟«: لاَ تُخْبِر بِنَا، فَدخَلَ فَسأَلَه، فَقَالَ: فِي حجرِي؟ وقُلْنَا

  .)٢(»انِ، أَجر القَرابةِ وأَجر الصدقَةِ نَعم، لَها أَجر«: امرأَةُ عبدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ» الزيانِبِ؟
  :وجه الدلالة
 وأنها ، في هذا الحديث للنساء فضل النفقة على الزوج والأولاد بين النبي 

بمثابة الصدقة، ولكنه لم يذكر شرط إذن الزوج لجواز صدقتهن، ولو كان واجبا 
  .)٣(لذكره

  : أدلة أصحاب القول الثاني
ية، وبعض الحنابلة في الرواية الأخرى على أنه ليس للمرأة أن استدل المالك

،  بالسنة والقياس،تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض، إلا بإذن زوجها
   :وتفصيل ذلك على النحو التالي

                                         
: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثـه         ) ١(

عبد العزيز بن : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: اقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعهمحمد فؤاد عبد الب
 .٢/٤٦٨ه، ١٣٧٩ بيروت، ، دار المعرفة،عبد االله بن باز

 .٢/١٢١صحيح البخاري ) ٢(
 .٣٥٠-٤/٣٤٩المغني، )  ٣(
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 )٢٧٥(

  : من السنة: أولاً
 وردت أحاديث ظاهرها أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بـإذن              
زوجها، وربما عد بعض العلماء ذلك من تمام الِقوامة التي جعلها االله للرجـل عليهـا،                

  :ومن هذه الأحاديث
  :الدليل الأول

لا : "عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول االله صلى االله عليه وسـلم قـال    
  .)١(" في مالها إذا ملَك زوجها عصمتَها)  هبة-عطية (يجوز لامرأةٍ أمر 

                                         
 محمد کامل قره بللي، دار الرسالة -شعيب الأرنؤوط : ،  تحقيق)ه٢٧٥: المتوفى( السنن، أبو داود، سليمان بن الأشعث، (١)

، في البيوع، باب في عطية المرأة بغيـر إذن      )٣٥٤٧،  ٣٥٤٦ (، رقم ٥/٤٠٤م،  ٢٠٠٩ -ه  ١٤٣٠العالمية، الطبعة الأولى،    
 بن  عبد االله :  ، قدم له   الأرنؤوطشعيب  : ،  أشرف عليه   )ه٣٠٣: المتوفى(زوجها، والسنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب،        

، في )٣٧٥٦(، رقم٦/٢٧٨، ٦/٢٠١ م، ٢٠٠١ - ه ١٤٢١ بيروت، الطبعة الأولى، -عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
: المتوفى(المسند، ابن المبارك، عبد االله الحنظلي، التركي ثم المروزي          : وانظر،  الزكاة، باب عطية المرأة بغير إذن زوجها      

، والمـسند،   ١٢٨ ه، ص    ١٤٠٧ الرياض، الطبعة الأولـى،      -ي، مكتبة المعارف    صبحي البدري السامرائ  : ، تحقيق )ه١٨١
د عبد  : عادل مرشد، وآخرون، إشراف   و ،شعیب الأرنؤوط : ،  تحقيق  )ه٢٤١: المتوفى(الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبل،       

النـسائي،  و،  )٧٠٥٨ (، رقم ١١/٦٣٢ م،   ٢٠٠١ - ه   ١٤٢١االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،          
: ،  تحقيـق   )ه٤٠٥: المتوفى(، والمستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبد االله          ٦٥٥٥، رقم   ٦/٢٠١السنن الكبرى،   

، والمعجـم   )٢٢٩ (، رقم ٢/٥٤م،  ١٩٩١ -ه  ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،    ،  مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية      
عبد المحسن بن   , تحقیق طارق بن عوض االله بن محمد         ،)ه٣٦٠: المتوفى(حمد بن أيوب    الأوسط، الطبراني، سليمان بن أ    
: المتـوفي (، والسنن الكبرى، البيهقي، أحمد بـن الحـسين،    )٢٥٦٤ (، رقم ٣/٨ القاهرة،   -إبراهيم الحسيني، دار الحرمين     

، ٦/١٠٠م،  ٢٠٠٣ - ه   ١٤٢٤عة الثالثة،    لبنات، الطب  -محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت         : ، تحقيق )ه٤٥٨
عبد المعطي أمين قلعجي، جامعـة      : ،  تحقيق  )ه٤٥٨: المتوفى(، والسنن الصغير، البيهقي ، أحمد بن الحسين         )١١٣٣٠(رقم

، ومعرفة السنن والآثار، )٢٠٨٠(، رقم٢/٣٠١م ، ١٩٨٩ -ه ١٤١٠ باكستان، الطبعة الأولى، ،الدراسات الإسلامية، كراتشي
 -كراتـشي   (عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية        : ، تحقيق )ه٤٥٨: المتوفى(،  أحمد بن الحسين،      البيهقي
، الطبعة الأولـى،    ) القاهرة -المنصورة  (دار الوفاء   و،  ) دمشق -حلب  (دار الوعي   و بيروت،   -، دار قتيبة دمشق     )باكستان
  .»إِذَا ملَك الرّجلُ الْمرأَةَ لَم تَجز عطِيّتُها إِلا بِإِذْنِهِ « ، بلفظ ١١٨٨٧، ١١٨٨٨، رقم ٨/٢٦٨م، ١٩٩١ -ه ١٤١٢

عن جده، , عن أبيه , كلهم من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، وإسناد الحديث حسن، لأن رواية عمرو بن شعيب 
الطريق فـي هـذا   ): " ٦/٦١" (سنن الكبرى ال" وقال البيهقي في     ،"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     "حسنة، قال الحاكم    

تحفة : ، وصححه ابن الملقن، انظر"الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا
عبد االله بن سعاف اللحياني، دار حراء : ، تحقيق)ه٨٠٤: المتوفى(المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن، حفص عمر بن علي 

ونيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمنـي             ،  ٢/٢٦١ه،  ١٤٠٦الأولى،  : مكة المكرمة، الطبعة   -
  .٦/٢٤م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى، : ، تحقيق)هـ١٢٥٠: المتوفى(
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  )٢٧٦(

   :وجه الدلالة
أن الحديث يدل على وجوب استئذان المرأة زوجها عند تبرعها، وذلك لأن 

 لكن الإمام مالك لم يأخذ الحديث على إطلاقه، وإنما أخذ به ،)١(للزوج حقا معلقًا بمالها
فيما زاد على الثلث، فيسمح للزوجة التبرع فيما دون الثلث، أما ما زاد عن الثلث 

  . )٢(الزوجفمتوقف على إذن 
هذا الحديث أشهر ما استدل به من ذهب إلى أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بعد أن                  

  .)٣(يأذن لها الزوج ويرضى بذلك 
  : مناقشة الجمهور لهذا الدليل

اعترض جمهور الفقهاء على الحديث من جهة السند والمتن، فهو ضعيف من 
 بن عمرو، ومن جهة المتن فعلى جهة السند لأنه مرسل؛ فشعيب لم يدرك عبد االله

فرض صحته فإنه محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله بغير إذنه، وأنه يحمل على 
الندب في استئذان الزوجة زوجها عند عطيتها، بدليل أنه يجوز عطيتها ما دون الثلث 

فيه من مالها، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد بذلك تحكم ليس 
  .)٤(توقيف، ولا عليه دليل

  .ويؤيد هذا الحديث النصوص الآتية أيضاً
الْولَـد لِلْفِـراشِ،    « : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  عن واثِلَةَ بنِ الأَسقَعِ قال     -أ

 ، رجاهِرِ الْحلِلْعورلِلْمََ سيْـلَو إِبِ لاإِا لهَِامَْ نمِيْئًا شََ كنْتَهِـَتْأَةِ أَنو٥( »هَاجِذْنِ ز( .  

                                         
 .٤/٣٤٩: المغني) ١(
محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نـور الـدين الـسندي، مكتـب      ،)مطبوع مع السنن (ي  حاشية السندي على سنن النسائ    ) ٢(

 .٦/٢٧٩: م١٩٨٦-ه١٤٠٦ حلب، الطبعة الثانية، -المطبوعات الإسلامية 
ك من تمـام  يدل على أن  المرأة لا يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص بها إلا بإذن زوجها، وذل... وهذا الحديث "وقال الألباني،  (٣) 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين بـن الحـاج نـوح،    : ، انظر"القوامة التي جعلها االله له عليها    
  .٢/٤٠٦، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى،)ه١٤٢٠: المتوفى(
 .٤/٣٤٩ ،المغني) ٤(

حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيميـة    : ،  تحقيق  )ه٣٦٠: المتوفى(مان بن أحمد بن أيوب،      المعجم الكبير، الطبراني، سلي   (٥) 
،  وإسناد الحديث ضعيف لكنه قابل للتحسين بشواهده الأخرى، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن  )٢٠١(، رقم٢٢/٨٣ القاهرة،  -

مجمـع الزوائـد ومنبـع      : ، انظر "ي وفيه جناح مولى الوليد، وهو ضعيف      رواه الطبران : "جده المتقدم، قال الهيثمي في مجمع الزوائد      
، )٥/١٥(حسين سليم أسد الداراني، دار المأمون للثـراث،  : ، حققه وخرج أحاديثه)ه٨٠٧: المتوفى(الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر    

 له سلسلة الأحاديث الـصحيحة وشـيء مـن         ، وانظر )٥٤٢٤(انظر حديث رقم    ) صحيح" (وقال الألباني في الجامع الصغير وزيادته     
   .٢/٤٠٥فقهها وفوائدها، 
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 )٢٧٧(

إن مِـن   :  عن إِسحاقَ بنِ يحيى بنِ الولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِتِ، عن عبـادةَ قَـالَ               -ب
ا لهَِعْطِي مِنْ مَاـѧُ لاَ تأَةَ  لْمَرْأَن ا قَضَى وَ.. «: قَضاءِ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسـلم       

  .)١( »جِھَاذْنِ زَوْلا بِإِإِشَیْئًا 
: قَاَلَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وسـلم        :  عن معمرٍ، عنِ ابنِ طَاوسٍ، عن أَبِيهِ قَالَ        -ج
  .)٢(»لا يجوز لامرأَةٍ شَيء فِي مالِها إِذَا ملَك زوجها عِصمتَها«
ى رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وسـلم          قَض«:  عن معمرٍ، عن رجلٍ، عن عِكْرِمةَ قَالَ       -د

  .)٣(»أَنَّه لَيس لِذَاتِ زوجٍ وصِيّةً فِي مالِها شَيئًا إِلا بِإِذْنِ زوجِها
فهذه الأحاديث وما في معناها حجة من رأى أنه لا يجوز للمرأة أن تعطي عطيـة مـن           

 الآثـار عـن بعـض        ولو كانت رشيدة، وذكر ابن حزم بعض       ،مالها بغير إذن زوجها   
  :الصحابة والتابعين أيضاً فقال

 عن أنس بن مالك، أنه لا يجوز لذات زوج عطية في شيء مـن مالهـا إلا بـإذن                    -١
  .)٤(زوجها 

  . )٥(لا يحل للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إلا بإذنه :  عن أبي هريرة قال-٢
  .)٦(بإذن ابن عمر  ولها ستون سنة إلا - أن صفية بنت أبي عبيد كانت لا تعتق -٣
 - )٧(لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجهـا       :  عن عبد االله بن طاوس عن أبيه قال        -٤

  .)٨(" وقد روي هذا عن الحسن، ومجاهد"قال 
                                         

 حدثنا موسی بن عقبـة،     - وهو لين الحديث     -،  من طريق الفضيل بن سليمان،        ٢٢٧٧٨، رقم   ٣٧/٤٣٨رواه عبد االله بن أحمد،      (١) 
سحاق بن يحيى، وهو مجهـول  عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة به وإسناد الحديث ضعيف، لضعف إ               

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسـف،             : الحال، ولم يدرك جده عبادة، فالحديث ضعيف، انظر       
، ولـسان  ٢/٤٩٣، ١٩٨٠-ه١٤٠٠ بيروت، الطبعـة الأولـى،     -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة      . د: ، تحقيق )ه٧٤٢: المتوفي(

 م، ٢٠٠٢عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولـى،  : ،  تحقيق  )ه٨٥٢: المتوفى(قلاني، أحمد بن علي     الميزان، العس 
٩/٢٥٨.  

 -حبيب الرحمن الأعظمـي، المجلـس العلمـي        : ، تحقيق )ه٢١١: المتوفى(المصنف، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،         (٢) 
  .بسند صحيح لكنه مرسل) ١٦٦٠٧(، رقم٩/١٢٥ه، ، ١٤٠٣ت، الطبعة الثانية،  بيرو-الهند، المكتب الإسلامي

  .  بسند فيه جهالة وهو مرسل١٦٦٠٨، رقم ٩/١٢٥رواه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف، (٣) 
 بيـروت،  ،كر، دار الف)هـ٤٥٦: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري          المحلى بالآثار، (٤) 

  .٧/١٨٣بدون طبعة وبدون تاريخ، 
  .نفسه(٥) 
  .نفسه(٦) 
  .٧/١٨٣ حزم في المحلى بالآثار، ابن، والآثار المذكورة هنا منقطعة الأسانيد غير متصلة عند نفسه(٧) 
  .المرجع السابق نفس الصفحة (٨) 
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  )٢٧٨(

  :الدليل الثاني
: تْعن خَيرةَ امرأَةَ كَعبٍ بنِ مالِكٍ، أَتَتْ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم بِحلِي لَها، فَقَالَ

لا يجوز لِلْمرأَةِ فِي مالِها : "فقالَ لَها رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم. إنِّي تَصدّقْتَ بِهدا
فَبعثَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه . نَعم: قَالَتْ" إِلا بِإِذْنِ زوجِها، فَهلْ استَأْذَنْتِ كَعبا ؟ 

فَقَبِلَه ، نَعم: فَقَال"فَقَالَ هلْ أَذِنْتَ لِخَيرةَ أَن تَتَصدقَ بِحلِيها ؟ : لِكٍ وسلم إِلَى كَعبِ بنِ ما
  .)١(رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم مِنْها

  : وجه الدلالة
أن الحديث صريح في وجوب استئذان الزوجة زوجها عند الصدقة من مالها، 

  .وإن كانت رشيدة
  : لهذا الدليلمناقشة الجمهور

في إسناده يحيى، : (أن هذا الحديث ضعيف من حيث السند، قال السندي عنه 
  .)٢()وهو غير معروف في أولاد كعب، فالإسناد ضعيف

  : من القياس: ثانيا
اعتبروا أن للرجل حق الحجر على زوجته، لأن له حقا في مالها، وقد استدلوا على    

تُنْكَح الْمرأَةُ :" قال رواه أبو هريرة، عن النبي تعلق حق الزوج بمال الزوجة بما
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من ، )٣("لِمالِها ، ولِحسبِها ، ولِجمالِها، ولِدِينِها: لِأَربعٍ 

                                         
المعجـم الأوسـط،    : وانظر،   إذن زوجها  ، في الهبات، باب عطية المرأة بدون      )٢٣٨٩ (، رقم ٣/٤٦٩رواه ابن ماجه،    (١) 

، والآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، أحمـد بـن   )٦٥٤ (، رقم٢٤/٢٥٦ للطبراني، ،المعجم الكبير و،  )٨٦٧٦ (، رقم ٨/٢٩٣
 م، ١٩٩١ – ه١٤١١ الرياض، الطبعة الأولى، ،باسم فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية. د: ،  تحقيق)ه٢٨٧: المتوفى(عمرو 

:  ، انظر"لا يثبت مثله, حدیث شاذ : "، والحديث ضعيف لجهالة عبد االله بن يحيي وأبيه، قال الطحاوي)٣٣٤٧(م ، رق٦/١٢٦
: المتـوفى (شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سـلمة الأزدي الحجـري الطحـاوي     

د يوسف عبد   : ، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه     )د الحق  محمد سيد جا   -محمد زهري النجار    : (، حققه وقدم له   )هـ٣٢١
، "هذا إسـناد ضـعيف  :" وقال البوصيري،٤/٣٥٣ م، ١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ ،الرحمن المرعشلي ، عالم الكتب، الطبعة الأولى   

ايماز بن  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن ق                   :  انظر
 بيـروت، الطبعـة   ،محمد المنتقى الكشناوي، دار العربيـة : ، تحقيق )هـ٨٤٠: المتوفى(عثمان البوصيري الكناني الشافعي     

  .٣/٥٩ هـ، ١٤٠٣الثانية، 
، محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحـسن،         )كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه      (حاشية السندي على سنن ابن ماجه     ) ٢(

 ). ٢٣٨٩(، رقم الحديث ٢/٧٠ بيروت، بدون طبعة،-، دار الجيل )هـ١١٣٨: المتوفى(السندي نور الدين 
: ، تحقيـق )هـ٢٦١: المتوفى(، وصحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري          ٧/٧صحيح البخاري   (٣) 

  .٢/١٠٨٢ بيروت، –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
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 )٢٧٩(

أجل مالها ويتبسط فيه وينتفع به، وإذا أعسر بالنفقة أنظرته فجرى ذلك مجرى حقوق 
  .)١(بمال المريض الورثة المتعلقة 

  وقد جرت العادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه وينتفع به، 
فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فقاس المالكية هذا الحق على حقوق الورثة المعلقة بمال 

  .)٢( فيحجر عليه إذا تبرع بأكثر من الثلث،المريض مرض الموت
  : ، لوجوه)٣( المريض غير صحيحأن قياسهم على: مناقشة الدليل

أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث، والزوجية إنما : الأول
تجعله من أهل الميراث، فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها، كما لا يثبت 

  .للمرأة الحجر على زوجها، ولا لسائر الوراث بدون المرض
 من مرضه صح تبرعه، وها هنا يءف، فإن برأن تبرع المريض موقو: الثاني

  .  أصلهنأبطلوه على كل حال، والفرع لا يزيد ع
أن ما ذكروه منتقض بالمرأة، فإنها تنتفع بمال زوجها وتتبسط فيه عادة، : الثالث

ولها النفقة منه، وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها، وليس لها الحجر عليه، وعلى 
س بموجود في الأصل، ومن شرط صحة القياس وجود المعنى المثبت أن هذا المعنى لي

  . للحكم في الأصل والفرع جميعا
استدلوا بهذا الحديث على » ...تنكح المرأة لأربع«: أما مناقشة استدلالهم بقوله 

ال زوجته لأنه لا يحل تعلق حق الرجل بمال المرأة، ولكن الأصل ألا يطمع الرجل بم
له شرعا، وقد جرت العادة أن الزوج أن يزيد في مهر زوجته من أجل مالها، ويتبسط 

  .)٤(فيه وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته
  : الترجيــح

بعد عرض أقوال الفقهاء  يتبين أن الرأي الراجح هو قول الجمهور من الحنفية 
ن بجواز تصرف المرأة الرشيدة في مالها كله بالتبرع والشافعية وبعض الحنابلة، القائلي
  : والمعاوضة، وذلك للأسباب الآتية

                                         
: المتوفى(، والذخيرة، للقرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ٤/٥٣٢ الشرح الكبير على متن المقنع، المقدسي، :انظر(١) 
  .٨/٢٥١ م، ١٩٩٤ بيروت، الطبعة الأولى، -،  دار الغرب الإسلامي )ه٦٨٤

 .٤/٣٤٩المغني، ) ٢(
 .نفسه) ٣(
 .٤/٣٤٩ ، المغني) ٤(
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  )٢٨٠(

لقوة ما استدل به الجمهور، فقد استدلوا بالصحيح من الكتاب والسنة، بخلاف  .١
المالكية فقد استدلوا بأحاديث أقل قوة من أحاديث الجمهور، وأما قياسهم فهو 

  . قياس مع الفارق كما بينا سابقًا
ثبوت ذمة مالية مستقلة للمرأة، وعدم وجود دليل يقيد تصرفها المالي ما دامت  .٢

 . رشيدة، ورأي المالكية يعد مخالفًا لذلك
أما ما حمله المالكية على أن أدلة الجمهور الصحيحة تدل على جواز تبرع  .٣

المرأة فيما دون الثلث، أما ما زاد على الثلث فلا بد من استئذان الزوجة 
وهو حمل سائغ إن ثبت المدعى، وهو : (ند تبرعها، قال ابن حجرزوجها ع

أنه لا يجوز لها تصرف فيما زاد على الثلث إلا بإذن زوجها؛ لما في ذلك من 
، وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع بالثلث، فالتحديد )١()الجمع بين الأدلة

فمنعوا تقييد تبرع  أما الجمهور ،)٢(بذلك تحكم ليس فيه توقيف، ولا عليه دليل
 .المرأة بالثلث لعدم وجود دليل يحدد ذلك

  

                                         
 .٥/٢١٩فتح الباري، ) ١(
 .٤/٣٤٩المغني، ) ٢(



 

 )٢٨١(

  المبحث الثاني
  .حكم أخذ الزوجة قدر نفقتها من مال زوجها دون إذنه

  :وفيه مطلبان
  .الأخذ من مال الزوج مقدار النفقة بإذن القاضي: المطلب الأول
  .إذن القاضيالأخذ من مال الزوج مقدار النفقة دون الرجوع إلى : المطلب الثاني

  الأخذ من مال الزوج مقدار النفقة بإذن القاضي: المطلب الأول
  : )١(نفقة الزوجة واجبة على الزوج، بالكتاب والسنة والإجماع

  : من الكتاب: أولاً
 مِما فَلْينفِقْ رِزقُه علَيهِ قُدِر ومن سعتِهِ من سعةٍ ذُو  لِينفِقْ﴿ :قوله االله تعالى .١

آتَاه كَلِّفُ لَا اللَّهي ا اللَّها إِلَّا نَفْسا ملُ آتَاهعجيس اللَّه دعرٍ بسا عرس٢(  ﴾ي( .  
  :وجه الدلالة

لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع :  أي
ة بحسب الحالة عليهما، إذا كان موسعا عليه، ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك، فتقدر النفق

، فينظر المفتي )٣(من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة
إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، 

  .)٤(فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله
 ومـا  أُجورهن آتَيتَ اللَّاتِي أَزواجك لَك أَحلَلْنَا إِنَّا النَّبِي أَيها يا﴿: وقال االله تعالى   . ٢

 وبنَاتِ كخَالِ وبنَاتِ عماتِك وبنَاتِ عمك وبنَاتِ علَيك اللَّه أَفَاء مِما يمِينُك ملَكَتْ
اللَّاتِي خَالَاتِك نراجه كعأَةً مرامؤْمِنَةً وتْ إِن مبها وهنَفْس لِلنَّبِي إِن ادأَر  النَّبِـي 

 فِـي  علَـيهِم  فَرضـنَا  ما علِمنَا قَد الْمؤْمِنِين دونِ مِن لَّك خَالِصةً يستَنكِحها أَن

                                         
بن سالم ابن مهنـا، شـهاب الـدين    ) أو غنيم(الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم   : انظر) ١(

، وروضة الطالبين   ٢/٢٣م،١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥، دار الفكر، بدون طبعة،      )هـ١١٢٦: المتوفى(النفراوي الأزهري المالكي    
زهيـر الـشاويش، المكتـب    : ، تحقيـق )هـ٦٧٦: المتوفى(ى بن شرف النووي وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحي  

 .٨/١٩٥ ، والمغني، ٩/٤٠م ، ١٩٩١/ هـ ١٤١٢ عمان، الطبعة الثالثة، -دمشق، الإسلامي، بيروت
  . ٧: الآية سورة الطلاق،) ٢(
أحمـد البردونـي    : ،تحقيق)هـ٦٧١:المتوفى( الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي            )٣(

 .١٨/١٧٠ م،١٩٦٤ -هـ١٣٨٤وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية، 
 .١٨/١٧٠الجامع لأحكام القرآن ، : انظر) ٤(
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  )٢٨٢(

اجِهِموأَز ملَكَتْ اوم مانُهملَا أَيلِكَي  كُـوني  ـكلَيع  جـرح  كَـانو  ا  اللَّـهغَفُـور 
 .)١(﴾رحِيما

  : وجه الدلالة
فبهذا نأخذ، قلنا على الزوج نفقة امرأته وولده الصغار ):"قال الشافعي (

 لا بالمعروف، والمعروف نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه براً كان أو شعيراً أو ذرة،
يكلف غير الطعام العام ببلده الذي يقتاته مثلها، ومن الكسوة والأدم بقدر ذلك لقول االله 

فلما فرض عليهم نفقة أزواجهم  ،)٢(﴾أَزواجِهِم فِي علَيهِم فَرضنَا ما علِمنَا قَد﴿ :عز وجل
ذلك فإن  - صلى االله عليه وسلم -كانت الدلالة كما وصفت في القرآن، وأبان النبي 

فرض االله عليهم نفقة أزواجهم فعجزوا عنها لم يجبرن على المقام معهم مع العجز عما 
لا غنى بهن عنه من النفقة والكسوة، قال وبالاستدلال قلنا إذا عجز الرجل عن نفقة 
امرأته فرق بينهما، وقلنا يجب على الرجل نفقة امرأته إذا ملك عقدة نكاحها وخلت بينه 

عليها فأخر ذلك هو ونفقتها مطلقة طلاقاً يملك الرجعة حتى تنقضي وبين الدخول 
 وإذا دخل بها فغاب ،عدتها، وإن كان مثلها لا يخدم نفسها وجبت عليه نفقة خادم لها

 في ماله فإن لم ترفع ذلك إلى السلطان حتى يقدم وتصادقا على ،عنها قضى لها بنفقتها
 عليه بنفقتها في الشهور التي مضت، وكذلك أنه لم ينفق عليها في غيبته حكم السلطان

إن كانت زوجته حرة ذمية، وإن كانت عليه ديون ضربت زوجته مع الغرماء بالنفقة 
 )٣ (".الماضية المدة التي حبسها لأنه حق لها

  : من السنة: ثانيا
فَاتَّقُوا «:  خطب الناس في حجة الوداع فقالـ  ما روى جابر، أن رسول االله ١

ي النِّساءِ، فَإِنَّكُم أَخَذْتُموهن بِأَمانِ االلهِ، واستَحلَلْتُم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ، ولَكُم االلهَ فِ
 را غَيبرض نوهرِبفَاض ذَلِك لْنفَع فَإِن ،ونَهها تَكْردأَح شَكُمفُر وطِئْنلَا ي أَن هِنلَيع

نلَهحٍ، وربوفِ مرعبِالْم نتُهوكِسو نقُهرِز كُملَي٤(» ع(.  
   

                                         
  .٥٠الآية ، جزء سورة الأحزاب) ١(
 .٥٠، سورة الأحزاب) ٢(
 .١١٥/ ٥الأم، ) ٣(
 .٨٨٩/ ٢صحيح مسلم، ) ٤(
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 )٢٨٣(

  :وجه الدلالة
الحديث فيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وأنه يجب بقدر الوسع، لا 
يكلف فوق وسعه، وذلك لأنه قرن نفقتها بنفقة الزوج، فمتى قدر على تحصيل النفقة، 

؛ )١(ه، ولعله مقيد بما زاد على قدر سد خلتهوجب عليه ألا يختص بها دون زوجت
  .)٢(وغيره، وفيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع"ابدأ بنفسك:"لحديث
يا رسولَ اللَّهِ إِن أَبا سفْيان رجلٌ شَحِيح : ـ  عن عائِشَةَ، أَن هِنْد بِنْتَ عتْبةَ، قَالَت٢ْ

خُذِي ما «: ما يكْفِينِي وولَدِي، إِلَّا ما أَخَذْتُ مِنْه وهو لاَ يعلَم، فَقَالَولَيس يعطِينِي 
دخَلَتْ هِنْد بِنْتُ : عن عائِشَةَ، قَالَتْ:  وفي رواية لمسلم،)٣(يكْفِيكِ وولَدكِ، بِالْمعروفِ

ولِ االلهِ صسلَى رع انفْيأَةُ أَبِي سرةَ امتْبفَقَالَتْع ،لَّمسهِ ولَيولَ االلهِ، : لَّى االلهُ عسا ري
إِن أَبا سفْيان رجلٌ شَحِيح، لَا يعطِينِي مِن النَّفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّا ما أَخَذْتُ 

 فَقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ مِن مالِهِ بِغَيرِ عِلْمِهِ، فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جنَاحٍ؟
لَّمسنِيكِ«: وكْفِي بيكْفِيكِ وا يوفِ مرعالِهِ بِالْمم ٤ (»خُذِي مِن(.  

  : وجه الدلالة
قال النووي في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة، ومنها وجوب نفقة 

ت من ماله بغير ذإلا ما أخ(رة بالكفاية الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقد
فهل علي (نقله الحافظ " سرا فهل علي في ذلك من شيء"زاد الشافعي في روايته) علمه

لها ) فقال(من إثم : أي) من جناح(فيما أخذته من ماله تكملة للنفقة : ، أي)في ذلك
وله في الرواية أمر إباحة بدليل ق) خدي من ماله: رسول االله صلى االله عليه وسلم(

ما يكفيك (أي بالقدر الَّذي عرف في العادة أنَّه الكفاية، ) بالمعروف(الآتية لا حرج 
 منها ،وفي هذا الحديث أبواب من الفقه: غير مسرفة، قال القرطبي) ويكفي بنيك

وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم وأن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم وسماع 
 والحكم عليه وإن كان قريب الغيبة إذا دعت حاجة الوقت إلى الدعوى على الغائب

لا يقضي عليه بشيء وفيه دليل على أن : ذلك، وهو قول الجمهور، وقال الكوفيون
                                         

 ـ١١١٩: المتوفى(الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمغرِبي  لتمام شرح بلوغ المرام،البدر ا : انظر) ١( ، ) هـ
 .٢٢٥/ ٧ م، ٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨علي بن عبد االله الزبن، دار هجر، الطبعة الأولى ،: تحقيق

 .٨/١٨٤: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج) ٢(
 .٧/٦٥البخاري  )٣(
 .٣/١٣٣٨ مسلم صحيح) ٤(
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  )٢٨٤(

النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة خلافًا لمن ذهب 
  )١(.إلى أنها مقدرة

 لها أن تأخذ من مال زوجها شيئًا بغير إذنه قلّ وفيه دليل على أن المرأة لا يجوز
ذلك أو كثر، وهذا لا يختلف فيه، ألا ترى أنَّه صلى االله عليه وسلم قال لهند في الرواية 

: لا، ثم استثنى فقال: الأخرى لما قالت فهل علي جناح أن أطعم من الذي له عيالنا قال
  )٢ (.لَّا القدر الَّذي يجب لهاإلَّا بالمعروف فمنعها أن تأخذ من ماله شيئًا إ

  : من الإجماع: ثالثًا
اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين، إلا 

  .)٣(الناشز منهن، ذكره ابن المنذر، وغيره
أما إذا امتنع الزوج عن النفقة الواجبة عليه، ورفعت الزوجة إلى القاضي بذلك، 

، بيانها على النحو ع الزوج عن ذلك، وهذه المسألة لها عدة حالاتفينظر في سبب امتنا
   :التالي

  : امتناع الزوج عن دفع النفقة للزوجة لغير عذر: الأولى
فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها لغير عذر فللزوجة أن ترفعه إلى القاضي 

 تقدر على الأخذ من ماله ليلزمه بالإنفاق عليها، أو بالأخذ من ماله ولو بدون إذنه، فإن لم
أجبره الحاكم وحبسه، فإن صبر على الحبس ولم ينفق أخذ الحاكم النفقة من ماله فدفعها 
إلى المرأة، فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا باعه في ذلك، وهذا عند أحمد ومالك 

هم ولا النفقة في ماله من الدنانير والدرا: والشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة
يبيع عرضا؛ لأن بيع مال الإنسان لا ينفذ إلا بإذنه أو إذن وليه، ولا ولاية على الرشيد، 

ولم يفرق ولأن ذلك مال له  »خذي ما يكفيك«: لهندويجاب على أبي حنيفة بقول النبي 
ا امتنع بدليل ولايته على فتؤخذ منه النفقة كالدراهم والدنانير وللحاكم ولاية عليه إذ

 وإن تعذرت النفقة في حال غيبته وله وكيل فحكم وكيله حكمه في ،دراهمه ودنانيره
 وإن لم يكن له وكيل ولم تقدر المرأة على الأخذ ،المطالبة والأخذ من المال عند امتناعه

                                         
محمد  ،)الكوكب الوهاج والروض البهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج: المسمى(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) ١(

لجنة من العلماء برئاسة هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج، : الأمين بن عبد االله الأُرمي العلَوي الهرري الشافعي، مراجعة 
  .٢١-٢٠/ ١ م، ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، دار طوق النجاة، الطبعة 

  .٢١-٢٠/ ١٩الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ، ) ٢(
 .٨/١٩٥المغني، ) ٣(
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 )٢٨٥(

واه أخذ لها الحاكم من ماله ويجوز بيع عقاره وعروضه في ذلك إذا لم يجد ما ينفق س
  .)١(وينفق على المرأة يوماً بيوم وبه قال الشافعي ويحيى بن آدم 

  : امتناع الزوج عن دفع النفقة للزوجة لإعساره بالنفقة: الثانية
فإذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها لإعساره بالنفقة أمر القاضي الزوجة 

النفقة واجبا عليه بالاستدانة على الزوج إذا لم تكن ذات مال، ويكون ما تستدينه من 
يقضيه عند يساره، ويجب على من تجب عليه نفقة الزوجة لولا زوجها من أب وأخ 

أن يقرضها مقدار النفقة، فإذا أبى ألزمه القاضي بذلك، ويحبس الابن والأخ ... وابن 
إذا امتنعا؛ لأن هذا من المعروف، فإذا استدانت الزوجة النفقة على زوجها بعد الإذن 

 رجع الدائن بها على الزوج عند يساره، أو رجع بها عليها، وهي ترجع بها لها بذلك
   )٢ (.على الزوج

إلا أن الفقهاء اختلفوا في وقت اعتبار النفقة دينًا على الزوج إذا امتنع من أدائها، 
ذلك أن الزوج قد يمتنع من أداء النفقة للزوجة بعد استحقاقها النفقة عليه، وتمضي مدة 

لبه الزوجة بها، ثم تطالبه بها بعد ذلك وترفعه إلى القاضي، فهل للقاضي قبل أن تطا
في هذه الحال أن يحكم لها بالنفقة من تاريخ العقد، أم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق إذا 
كان الإنفاق بعده، أم أنه يحكم لها بها من تاريخ الرفع إليه، ويجعل ما سبق هدرا؟ هذا 

  :  على قولينما اختلف الفقهاء فيه
  :القول الأول

 إلى أن على القاضي أن ،)٣( ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة
يحكم بالنفقة للزوجة على زوجها من تاريخ امتناعه عنها بعد توجبها عليه بالعقد 
الصحيح، سواء أطالبته الزوجة بها أم لا، ولو كان ذلك لسنين طويلة، وحجتهم في ذلك 

                                         
 .٩/٢٧١الشرح الكبير على متن المقنع، ) ١(
مد المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أح : انظر) ٢(

عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، : ، تحقيق)هـ٦١٦: المتوفى(بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي 
، ورد المحتـار  ٤/٢٠١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٣/٥٤٣ م، ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى، ،  بيروت

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين  حقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي،، وتبيين ال٣/٥٩١على الدر المختار، 
  .٣/٥٦ هـ، ١٣١٣ بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، ،، المطبعة الكبرى الأميرية) هـ٧٤٣: المتوفى(الزيلعي الحنفي 

 بن صلاح الدين ابن حـسن بـن إدريـس       ، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس        ٨/٢٢٩: المغني: انظر) ٣(
 .٥/٤٦٩ ،، دار الكتب العلمية)هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 
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  )٢٨٦(

نفقة حق للزوجة، فكانت كسائر الحقوق القوية، وهي لا تسقط بعد توجبها بترك أن ال
المطالبة بها، فكذلك النفقة، وذهب الجمهور إلى أن دين النفقة دين قوي، فلا يسقط إلا 
بدفعه للزوجة، أو بإبرائها الزوج عنه، فإذا لم يحصل دفع أو إبراء كان للزوجة حق 

فقة هذه جزاء الاحتباس، دون التفاف إلى معنى الاحتباس المطالبة به في أي وقت، والن
  .)١(ومضمونه كسائر الديون القوية الأخرى

  :القول الثاني
 إلى أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم لها بالنفقة إلا من تاريخ الرفع )٢( ذهب الحنفية

ليه إليه، وأجاز بعضهم له الحكم بها لشهر سابق فقط؛ لأن الشهر قليل، وهو محتاج إ
 هذا إذا لم يكن الزوجان قد اصطلحا على نفقة معينة، فإذا اصطلحا على ،للمطالبة بها

مقدار معين من النفقة بعد وجوبها بالعقد وجبت، وقضى بها القاضي من تاريخ الاتفاق 
  .عليها؛ لأنها تصير دينًا عند الحنفية بالقضاء بها أو التراضي عليها

 الزوجية دين فيه معنى الصلة، فكانت دينًا ضعيفًا، دليل الحنفية في هذا أن النفقة
لذلك يسقط بالدفع إليها، وإبرائها الزوج عنه، كما يسقط بالنشوز والموت أيضا، وذهب 
بعض الحنفية إلى أنه يسقط بالطلاق كذلك، بائنًا كان أم رجعيا، وأما أنها دين فلأنها 

 الاحتباس إنما هو في الواقع لمصلحة جزاء احتباسها لحق الزوج، وأما أنها صلة فلأن
  .)٣(الزوج والزوجة معا، وليس لمصلحته وحده

                                         
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبـد الـرحمن الطرابلـسي           : انظر)١(

م، ١٩٩٢ -هــ  ١٤١٢ار الفكر، الطبعـة الثالثـة،       ، د )هـ٩٥٤: المتوفى(المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي      
٤/٢٠١. 
، دار  )هـ٥٨٧: المتوفى(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي                ) ٢(

ر بن عبد الجليل ، والهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بك٢/٧م، ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الكتب العلمية، الطبعة الثانية،    
، والمحيط البرهاني ٢/٢٨٧ لبنان، ، بيروت،طلال يوسف، دار احياء التراث العربي: ، تحقيق)هـ٥٩٣: المتوفى(المرغيناني،

، والاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود بـن مـودود   ٣/٥٣٨في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه،           
والعناية  ،٤/١٤ م، ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦ القاهرة، ،، مطبعة الحلبي)هـ٦٨٣: المتوفى(مجد الدين الحنفي الموصلي البلدحي، 

، دار الفكر، بدون طبعة وبدون      )هـ٧٨٦: المتوفى(شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، جمال الدين الرومي البابرتي            
 -هـ ١٤١٤، دار المعرفة، بيروت، بدون طبعة، )هـ٤٨٣: المتوفى(، والمبسوط، محمد بن أحمد السرخسي ٣/١١٢تاريخ، 
 .١٧/٧، م١٩٩٣

 .٤/٢٦٢ ، والاختيار لتعليل المختار، ٤/٢٠٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ) ٣(
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 )٢٨٧(

إلا أن الحنفية استثنوا من ذلك حالة ما إذا وجبت النفقة للزوجة، فاستأذنت 
القاضي بالاستدانة فأذن لها، أو استأذنت الزوج بالاستدانة عليه فأذن لها بها، ثم 

ذلك دينًا قويا لا يسقط إلا بالدفع إليها، أو إبرائها الزوج استدانتها فعلاً، فإنها تعتبر ب
عنه، فإذا لم يأذن لها القاضي أو الزوج بالاستدانة، أو أذن لها بها ولم تستدنها فعلاً، لم 

  .)١(تعتبر دينًا قويا بذلك، فتسقط بالإبراء والدفع كما تسقط بالنشوز والموت لضعفها
   الزوج مقدار النفقة دون الرجوع إلى إذن القاضيالأخذ من مال: المطلب الثاني

إذا لم يدفع الزوج إلى امرأته ما يجب لها عليه من النفقة والكسوة، أو دفع إليها 
 تأخذ منه ،أقل من كفايتها، فلها أن تأخذ من ماله الواجب أو تمامه، بإذنه وبغير إذنه

  )٢ (.مقدار حاجتها بالمعروف

  :الأدلة
يا رسولَ اللَّهِ إِن أَبا سفْيان رجلٌ شَحِيح :  أَن هِنْد بِنْتَ عتْبةَ، قَالَتْ ـ عن عائِشَةَ،

خُذِي ما يكْفِيكِ «: ولَيس يعطِينِي ما يكْفِينِي وولَدِي، إِلَّا ما أَخَذْتُ مِنْه وهو لاَ يعلَم، فَقَالَ
  .)٣(»وولَدكِ، بِالْمعروفِ

   : الدلالةوجه
 هذا إذن لها في الأخذ من ماله بغير إذنه، ورد لها إلى اجتهادها في قدر كفايتها 
وكفاية ولدها، وهو متناول لأخذ تمام الكفاية، فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان 

 لها في - صلى االله عليه وسلم- يعطيها بعض الكفاية، ولا يتممها لها، فرخص النبي
ة بغير علمه؛ لأنه موضع حاجة، فإن النفقة لا غنى عنها، ولا قوام إلا أخذ تمام الكفاي

 - بها، فإذا لم يدفعها الزوج ولم تأخذها، أفضى إلى ضياعها وهلاكها، فرخص النبي 
 لها في أخذ قدر نفقتها، دفعا لحاجتها، ولأن النفقة تتجدد بتجدد - صلى االله عليه وسلم 

عة إلى الحاكم، والمطالبة بها في كل الأوقات؛ فلذلك الزمان شيئاً فشيئاً، فتشق المراف
  وذكر القاضي بينها وبين الدين فرقاً،رخص لها في أخذها بغير إذن من هي عليه

آخر، وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض أهل العلم، ما لم يكن الحاكم 

                                         
 .٣٠-٤/٢٩بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) ١(
 ، وما بعدها٨/٢٠١المغني ) ٢(
   .سبق تخريجه) ٣(
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  )٢٨٨(

ا، بخلاف الدين، فإنه فرضها لها، فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها، والإضرار به
   .لا يسقط عند أحد بترك المطالبة، فلا يؤدي ترك الأخذ إلى الإسقاط

ويدل الحديث على أن لصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير إذن من عليه الحق؛ لأنه       
أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها، ودل على أنه يجوز أن يأخذ حقه من غير جنسه إذا 

  .)١(م يعين على أخذ ما تستحقه من قوت أو لباسعدم الجنس؛ لأنه ل
ولا بد أن نوضح مقدار ونوع النفقة الواجبة للزوجة على زوجها، وبيانها على النحو 

  : الآتي
  :أـ ما كان منها محل الاتفاق

الطعـام، والكساء، والسكنى، وبيانها : اتفق الفقهاء على أن النفقة الزوجية تشمل
  : النحو الآتي على

  )٢(:النفقة المتفق عليها عند الفقهاء، ومقدارها: أولاً
  : الطعام .١
والنفقة الواجبة المأكل والملبس والمسكن أما المأكل فكالدقيق والماء والحطب       

 أو بمن يكفيها مهيأ ولا تجبر قضاء على الطبخ والخبز ويأتيها بطعام ،والملح والدهن
 والخبز وكنس البيت وغسل الثياب الطبخ والخبز، وأما ديانة فيجب عليها الطبخ

إذا امتنعت عن الطبخ والخبز إنما :  وقال الفقيه أبو الليث،كإرضاع ولدها كما في الفتح
يأتيها بطعام مهيأ إذا كانت من بنات الأشراف لا تخدم بنفسها في أهلها أو لم تكن من 

 أن يأتيها بطعام بنات الأشراف لكن بها علة تمنعها أما إذا لم تكن كذلك لا يجب عليه
وهذا بخلاف خادمتها إذا امتنعت عن الطبخ والخبز لا يجب لها النفقة على زوج مهيأ، 

  .)٣(المرأة لمقابلتها بالخدمة

                                         
مام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب               الحاوي الكبير في فقه مذهب الإ     ) ١(

 الشيخ عادل أحمـد عبـد       -الشيخ علي محمد معوض     : ، تحقيق )هـ٤٥٠: المتوفى(البصري البغدادي، الشهير بالماوردي     
 .٤١٧-١١/٤١٦ م، ١٩٩٩- هـ ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى، –الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

،وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي     ٥/٧١ ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق    ) ٢(
مـع تكملـة الـسبكي    (، والمجموع شـرح المهـذب   ٢/٥٠٩ ،، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ      )هـ١٢٣٠: المتوفى(

 .١٨/١٩٥، والمغني، ١٨/٢٥١، دار الفكر، )هـ٦٧٦: المتوفى(النووي ، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف )والمطيعي
 ـ٨٨٥: المتوفى(درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا ، أو المولى خسرو  ) ٣( ، دار )هـ

  .٤١٣/ ١إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ، 
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 )٢٨٩(

آلات الطبخ والأكل والشرب كالكوز والجرة والقدر : وعلى الزوج للزوجة
 وذكر والمغرفة والقصعة ونحوها، ويكفي أن يكون من الخشب أو الحجر أو الخزف، 

إن الزيادات من : أنه يحتمل ألا يزاد في الجنس على ذلك، ويقال: الإمام وغيره
رعونات الأنفس، ويحتمل أن يجب للشريفة الظروف النحاسية للعادة، واعلم أنه لا 
اختصاص لهذا النوع بفصل الكسوة، والأولى أن يجعل كحالة للطعام والإدام، أو يجعل 

  )١ (. برأسهجنساً
دار كمية وكيفية الطعام، فهل تكون بحسب حال الزوج يسرا وعسرا أم أما عن مق

  : لا؟ ذهب الفقهاء في ذلك إلى ثلاثة أقوال
   :القول الأول

  .  أن يكون بحسب حال الزوج،)٢(هو قول الشافعية، وقول لدى الحنفية
   :القول الثاني

   .)٣(أن يكون بحسب حال الزوجة، وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية
   :القول الثالث

، أن يكون بحسب )٤(وهو الراجح لدى الحنفية، وإليه ذهب المالكية، والحنابلة
  . حالهما معا، غنى وفقرا

                                         
الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسـم الرافعـي القزوينـي               العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح      ) ١(
علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، : ، تحقيق)هـ٦٢٣: المتوفى(

لدين يحيى بن شـرف النـووي   روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي ا: وانظر ،١٦/ ١٠ م،  ١٩٩٧هـ،  ١٤١٧
 ـ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة،  ،دمشق،زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت    : ،تحقيق)هـ٦٧٦: المتوفى( م، ١٩٩١/ هـ
٩/٤٣. 
والبيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سـالم العمرانـي         ،٤/٤الاختيار لتعليل المختار،    ) ٢(

 ـ١٤٢١ جـدة، الطبعـة الأولـى،        ،قاسم محمد النوري، دار المنهـاج     : ، تحقيق )هـ٥٥٨: المتوفى(فعي  اليمني الشا            - هـ
 .٥/١٥٧ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، , ٢٠٨-١١/٢٠٧ م،٢٠٠٠

 .٨/١٩٦المغني،  ) ٣(
مد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بـن          والهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أح        ،٤/١٨٤شرح مختصر خليل،    ) ٤(

ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنـشر والتوزيـع،         -عبد اللطيف هميم  : أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق      
 .٨/١٩٩، والمغني، ١/٤٩٤ م، ٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، 
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  )٢٩٠(

  : )١(الكساء .٢
 اتفق الفقهاء على وجوب الكسوة بالمعروف لها، وهي الكسوة التي جرت عادة 

يسرا وعسرا لدى ، والمعتبر في نوعها وقيمتها من حال الزوجين )٢(أمثالها بلبسها
  . وقد تقدم،الفقهاء هو المعتبر في الطعام من حالهما

ويجب الكساء للزوجة على زوجها في العام مرتين؛ لأن الحاجة إليه تتجدد في 
العادة كل ستة أشهر، فيجب لها كسوة في الصيف، وكسوة في الشتاء، فإذا هلك الكساء 

تعد منها استحقت غيره، وإن كان بتعد قبل انقضاء الأشهر الستة، فإن كان ذلك بدون 
منها لم تستحق غيره قبل انقضاء ستة أشهر عليه، هذا والزوج مخير في أن يدفع إليها 
الألبسة عينًا، أو يدفع لها قيمتها لتشتريها بنفسها، إلا أن يظن القاضي منه التقصير في 

  .)٣(ذلك فيأمره بدفع القيمة إليها
دى الفقهاء ما تحتاجه الزوجة من أدوات التنظيف ويدخل في الكساء الواجب ل

التي يحتاج إليها أمثالها، كالصابون، والمشط، والمرآة، أما أدوات الزينة فإن طلبها 
منها الزوج لزمه أدواتها، وإلا فلا، فإذا أحضر لها أدوات الزينة وجب عليها 

  .)٤(استعمالها؛ لأن الزينة حقه فتجب عليها بطلبه
الكساء الواجب لها أيضا أدوات النوم والمكث، كالفراش، والغطاء، كما يدخل في 

  .)٥(والسجادة، والمقعد، والحصير، والوسادة، وذلك في حدود المعتاد

                                         
 .٨/١٩٥، والمغني، ١٨/٢٥٦لمهذب، ، والمجموع شرح ا٢/٥٠٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) ١(
 .٨/١٩٩: المغني) ٢(
، وحاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمـد بـن عمـر البجيرمِـي     ٤/١٩٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ) ٣(

 .٨/٢٠٣، والمغني، ٤/٩٩ ،م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥، دار الفكر، بدون طبعة، )هـ١٢٢١: المتوفى(المصري الشافعي 
تاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي ال) ٤(
, ١١/٤٢٨، والحاوي الكبيـر،  ٥٤٦-٥/٥٤٥ ،م١٩٩٤-هـ١٤١٦، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،     )هـ٨٩٧: المتوفى(

 .٧/١٤٥دع في شرح المقنع، والمب, ٢٠٨-١١/٢٠٧والبيان في مذهب الإمام الشافعي،
 .٨/١٩٩، والمغني، ١٥٩-٥/١٥٨مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) ٥(
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 )٢٩١(

  : )١(المسكن .٣
يجب للزوجة على زوجها مسكن معتاد، والمعتبر فيه يسرا وعسرا حال الزوجين 

 )٤( وذهب الشافعية،)٣(ال المرأة، وعند المالكية بحسب وسع الزوج وح)٢(عند الحنفية
  .إلى أن المعتبر فيه حال الزوجة فقط خلافًا للطعام والكساء

 ولَا وجدِكُم من سكَنتُم حيثُ مِن أَسكِنُوهن﴿: ويجب لها مسكن بدليل قوله تعالى
نوهارقُوا تُضيلِتُض هِنلَيإِن عو لٍ أُولَاتِ كُنموافَأَنفِقُ ح هِنلَيتَّىٰ عح نعضي نلَهمح فَإِن 

نعضأَر لَكُم نفَآتُوه نهوروا أُجأْتَمِرنَكُم ويوفٍ برعإِن بِمو تُمراستَع ضِعتُرفَس لَه 
:  فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى، قال االله تعالى،)٥( ﴾أُخْرىٰ

 ما بِبعضِ لِتَذْهبوا تَعضلُوهن ولَا كَرها النِّساء تَرِثُوا أَن لَكُم يحِلُّ لَا آمنُوا الَّذِين يهاأَ يا﴿
نوهتُمأَن إِلَّا آتَي أْتِيننَةٍ بِفَاحِشَةٍ ييبم نوهاشِرعوفِ ورعفَإِن بِالْم نوهتُمىٰ كَرِهسأَن فَع 

 ولأنها ؛ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ،﴾كَثِيرا خَيرا فِيهِ اللَّه ويجعلَ شَيئًا رهواتَكْ
لا تستغني عن المسكن للسترة عن العيون في التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع 

ولأنه ) من وجدكم(ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما لقول االله تعالى 
  .)٦(ا في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة واجب لها لمصلحته

وعليه أن يسكنها في دارٍ منفردةٍ ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، وإن 
كان له ولد من غيرها بحيث يفهم الجماع، فليس له أن يسكنه معها؛ لأن السكنى واجبة 

ى متاعها ويمنعها من لها، فليس له أن يشرك غيرها لأنها تتضرر به، فإنها لا تأمن عل
  .)٧(المعاشرة مع زوجها

                                         
 .٢٠٠-٨/١٩٩، والمغني، ٥/١٥٨مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) ١(
 .٨/٢٠٠، والمغني، ١٨/٢٥٦، والمجموع شرح المهذب، ٢/٥٠٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) ٢(
 .٢/٢٣الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ) ٣(
 .١٦١-٥/١٦٠مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) ٤(
 .٦الآية : سورة الطلاق) ٥(
 .٩/٢٣٦الشرح الكبير على متن المقنع، ) ٦(
لغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي، المكتبة العلميـة،       عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم ا         اللباب في شرح الكتاب،   ) ٧(

 .٣/٩٥ لبنان، ،بيروت
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  )٢٩٢(

  :ب ـ ما كان منها محل اختلاف
  : اختلفوا في وجوب الخادم، والعلاج، وذلك حسب التفصيل الآتي

 ذهب جمهور الفقهاء على أنه يجب على الزوج أن يخدم زوجته إذا :الخادم .١
 ،يضةكانت مريضة عاجزة عن القيام بأمور نفسها، وكذلك إذا كانت غير مر

ولكنها ممن لا يخدم نفسه في العرف، بأن كان لها خادم في بيت أهلها، فعلى 
زوجها في هذه الحال إخدامها بخادم واحد لا يزاد عليه، وذهب أبو يوسف إلى 

 .)١(أن لها أكثر من خادم إذا كانت ممن يستحق ذلك في العرف
 وهى صحيحة ،يهاأما إذا كانت ممن لا تُخدم بأن كانت تخدم نفسها في بيت أب

تقدر على خدمة نفسها لم يجب على الزوج أن يقيم لها من يخدمها؛ لأن العرف في 
  .)٢(حقها أن تخدم نفسها

  :العلاج .٢
 من حيث قيمة الدواء ،اختلف الفقهاء في حكم نفقة علاج الزوجة على زوجها

  : والعلاج وأجرة الطبيب أو الطبيبة إلى قولين
الحنفية وجمهور المالكية والشافعية (الفقهاء ذهب جمهور  : القول الأول

 إلى القول بعدم وجوب ذلك على الزوج، ومنهم من علل ذلك بأنه ليس ،)٣()والحنابلة
وليس على رجل : (قال الشافعي، من الحاجات الضرورية المعتادة، بل هو أمر طارئ

وردي في ويفصل الما، )٤()أن يضحي لامرأته، ولا يؤدي عنها أجر طبيب ولا حجام
الحاوي الكبير قول الشافعي ، بقوله وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في 

  :الأمراض فجميعه عليها دون الزوج بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين
  . أن الدهن مألوف وهذا نادر:أحدهما

                                         
، ٢٦٠-١٨/٢٥٩، والمجموع شرح المهذب،     ٤/١٨٦شرح مختصر خليل،    و ،٤/٢٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،      ) ١(

 .٨/٢٠٠والمغني، 
 .١٨/٢٦٢المجموع شرح المهذب، ) ٢(
، وكشاف ١٨/٢٥٣، والمجموع شرح المهذب، ٤/١٨٧وشرح مختصر خليل،    ،  ٣/٥٧٥رد المحتار على الدر المختار،      ) ٣(

 .٥/٤٦٣القناع عن متن الإقناع، 
 .١١/٤٣٥الحاوي الكبير، ) ٤(
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 )٢٩٣(

 اختصاص الدهن بالاسـتمتاع واختـصاص الـدواء والطبيـب بحفـظ          :والثاني
  .)١(الجسد

; ولا يلزمه دواء ولا أجرة طبيب إن مرضت: (جاء في شرح منتهى الإرادات
  .)٢()لأن ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة بل لعارض فلا يلزمه

وأما الأدوية وأجرة الطبيب والحجام فلا تجب عليه، " :دليلهم على ذلك قولهم
صلاح الجسم، فلا وأنه يراد لإلأنه ليس من النفقة الثابتة، وإنما يحتاج إليه لعارض 

يلزمه، كما لا يلزم المستأجر إصلاح ما انهدم من الدار، وأما الطبيب فإنه إن كان يراد 
لقطع السهوكة لزمه لأنه يراد للتنظيف، وان كان يراد للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، لأن 

  .)٣("الاستمتاع حق له فلا يجبر عليه
  : القول الثاني

يلزم الزوج معالجة :  قالا)٦( من المالكية)٥( وابن عبد الحكم)٤(روهو لابن العطا
  . زوجته وأجرة ذلك بقدر ما كان لها من صحتها لا أزيد من ذلك

                                         
، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو       ) بالأم للشافعي  مطبوع ملحقاً (مختصر المزني   : ، وانظر ١١/٤٣٥الحاوي الكبير،   ) ١(

 .٨/٣٣٧م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت، ،، دار المعرفة)هـ٢٦٤: المتوفى(إبراهيم المزني 
بن حـسن بـن      دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين              ) ٢(

 .٣/٢٢٧م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، عالم الكتب، الطبعة الأولى، )هـ١٠٥١: المتوفى( الحنبلى يإدريس البهوت
 .١٨/٢٥٣ المجموع شرح المهذب،) ٣(
محمد بن أحمد بن عبد االله القرطبي الأندلسي، أبو عبد االله، المعروف بابن العطار، كان متفننًا في علوم الإسلام، ثابتًا في ) ٤(

ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبـو الفـضل   : ، انظره٣٩٩أملى فيها كتابا، توفي سنة    الفقه لا نظير له، حاذقًا بالشروط       
سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة المحمديـة، المغـرب،   : ، تحقيق)هـ٥٤٤: المتوفى(القاضي عياض بن موسى اليحصبي   

إبراهيم بن علي بن محمد، ابن       ، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،       ١٥٨-٧/١٤٨م،١٩٨٣الطبعة الأولى،     
دار التراث للطبـع     الدكتور محمد الأحمدي أبو النور،    : ، تحقيق وتعليق  )هـ٧٩٩: المتوفى(فرحون، برهان الدين اليعمري     

، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي بـن سـالم مخلـوف              ٢/٢٣١والنشر، القاهرة   
م ٢٠٠٣ - هــ    ١٤٢٤عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولـى،           : ، علق عليه  )هـ١٣٦٠: المتوفى(
١/١٥٣. 
ديار المصرية، كان رجلاً  عبد االله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث المصري المالكي، أبو محمد، الإمام، الفقيه، مفتي ال                ) ٥(

صالحا، ثقة محققًا بمذهب مالك، وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله، صنف كتابا اختصر فيه أسمعته من ابن القاسم وابن 
ترتيب المدارك : انظر. ه٢١٤، توفي سنة )سيرة عمر بن عبد العزيز: (وهب وأشهب، ثم اختصر من ذلك كتابا صغيرا، وله

 .٤٢١-١/٤١٩، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ٣٦٨-٣/٣٦٣،لكوتقريب المسا
 .٤/٣٩٢ ،منح الجليل شرح مختصر خليل) ٦(
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  )٢٩٤(

  :أدلتهم
 يحِلُّ لَا آمنُوا الَّذِين أَيها يا يحتج لهذا القول بالعموميات الواردة في قوله تعالى ﴿

تَرِثُوا أَن لَكُم اءاكَ النِّسهلَا رو نلُوهضوا تَعبضِ لِتَذْهعا بِبم نوهتُمأَن إِلَّا آتَي أْتِيني 
 اللَّه ويجعلَ شَيئًا تَكْرهوا أَن فَعسىٰ كَرِهتُموهن فَإِن بِالْمعروفِ وعاشِروهن مبينَةٍ بِفَاحِشَةٍ

  .)١ (﴾كَثِيرا خَيرا فِيهِ
، فهل من }وعاشِروهن بِالْمعروفِ{:فإذا نظرنا إلى قوله تعالى:" ن عثيمينقال اب

! لن آتي بها؟: المعروف أن تكون امرأتك بها صداع، وتطلب حبة أسبرين، وتقول لها
إن الدواء يلزمه، إلاّ إذا كان الدواء كثيراً، فهذا قد : ليس من المعروف؛ ولهذا لو قيل

، كأن تحتاج إلى السفر إلى الخارج، فهنا قد تكلفه مشقة كبيرة، أما إنه لا يلزم به: نقول
الشيء اليسير الذي يعتبر الامتناع عنه من ترك المعاشرة بالمعروف، فإنه ينبغي أن 
يلزم به، وكذلك فإن تبرع بأجرة الطبيب والدواء فهو محسن، وأما الإلزام فلا يلزم، 

  .)٢(" اشرة بالمعروفوالصحيح أنه يلزم بذلك؛ لأنه من المع
 تُكَلَّفُ لَا بِالْمعروفِ وكِسوتُهن رِزقُهن لَه الْمولُودِ وعلَى﴿: وكذلك قوله تعالى

ا إِلَّا نَفْسهعسلَا و ارةٌ تُضالِدا ولَدِهلَا بِوو لُودوم لَ لَّهفإن أجرة العلاج وثمن )٣( ﴾دِهِبِو ،
خذي ما «: زوجة أبي سفيان  لهندالدواء داخل في الرزق، ويدل على ذلك قول النبي 

 ، فهذا يشمل كل ما تحتاج إليه الزوجة وأولادها، ويدخل )٤(»يكفيك وولدك بالمعروف
  .فيه الأدوية وأجرة العلاج

 : لترجيــحا
يجب أن يعلم أولاً أن المسألة ليس فيها نصوص خاصة، وإنما هي مسألة 

 واالله أعلم - فبعد عرض الفقهاء  يتبين الرأي الراجح ،اجتهادية، وللعرف فيها اعتبار
  :  هو قول القائلين بوجوب نفقة علاج الزوجة على زوجها، وذلك للأسباب التالية-
المتقدمين في هذه المسألة القائلين بعدم إيجاب نفقة علاج الظاهر أن قول الفقهاء ـ ١

الزوجة على زوجها كان مراعيا لظروف عصرهم وعرفهم وعاداتهم، يقول الدكتور 
قرر فقهاء المذاهب الأربعة أن الزوج لا يجب عليه أجور التداوي ":وهبة الزحيلي

                                         
 . من سورة النساء١٩جزء الآية ) ١(
، دار ابن الجوزي، الطبعـة الأولـى،   )هـ١٤٢١: المتوفى(الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثيمين            ) ٢(

 .٤٦٢/ ١٣ هـ، ١٤٢٨ - ١٤٢٢
 . من سورة البقرة٢٣٣جزء الآية ) ٣(
 .سبق تخريجه) ٤(
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 )٢٩٥(

 تكون النفقة في مالها للمرأة المريضة من أجرة طبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء، وإنما
إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وجبت النفقة على من تلزمه نفقتها؛ لأن التداوي 

 تجب على ،لحفظ أصل الجسم، فلا يجب على مستحق المنفعة، كعمارة الدار المستأجرة
المالك لا على المستأجر، ويظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية فلا 

حتاج الإنسان غالبا إلى العلاج؛ لأنه يلتزم قواعد الصحة والوقاية، فاجتهاد الفقهاء ي
مبني على عرف قائم في عصرهم، أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة 
إلى الطعام والغذاء، بل أهم؛ لأن المريض يفضل غالبا ما يتداوى به على كل شيء، 

 يشكو ويتوجع من الآلام والأوجاع التي تبرح به وتجهده وهل يمكنه تناول الطعام وهو
 لذا فإني أرى وجوب نفقة الدواء على الزوج كغيرها من النفقات ؛وتهدده بالموت؟

وهل من حسن العشرة أن يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة، ثم ... الضرورية 
لسنة ) ١٠٠م(يردها إلى أهلها لمعالجتها حال المرض،  وقد أخذ القانون المصري 

م برأي في الفقه المالكي أن النفقة الواجبة للزوجة تشمل الغذاء والكسوة ١٩٨٥
  .)١(" والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بمايقضي به الشرع وأخذت المحاكم بهذا

فإن الفتوى تتغير :"ومن المعلوم أن الفتاوى تتغير بتغير الأحوال، قال ابن القيم
  .)٢("العوائد والأحوال، وذلك كله من دين االلهبتغير الزمان والمكان و

ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم وجوب أجرة العلاج على الزوج بنوا هذا 
الحكم على ما كان معروفًا في زمانهم، وخاصة أن الناس كانوا يعتنون بصحتهم 

 يقولون بعدم ويتعالجون بأدوية طبيعية غير مكلفة، بل إن أكثر الفقهاء المتقدمين كانوا
 أن ذلك راجع إلى حال الطب في - واالله أعلم - وجوب التداوي أصلاً، والظاهر 

 فكانت إفادة التداوي مجرد احتمال وليست اً، كبيرزمانهم، فلم تكن علومه قد بلغت مبلغاً
قطعا أو ظنا غالبا، أما وقد وصلت علوم الطب في زماننا هذا المبلغ، فالقول بوجوب 

حيث يغلب على الظن نفعه ويتحقق الضرر بتركه هو الراجح حينئذ، وهذا قول التداوي 
كثير من العلماء المعاصرين، ولأن في زماننا قد اختلفت الأمور كثيرا وصار العلاج 

  . مكلفًا، وكذا ما يترتب على ذلك من أجور المستشفيات ونحوها

                                         
 .٧٣٨١-١٠/٧٣٨٠،وهبة بن مصطفى الزحيلِي، دار الفكر، سورية، دمشق، الطبعة الرابعة/ الفِقْه الإسلامي وأدلَّتُه، دكتور) ١(
 ـ٧٥١: المتـوفى ( بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم الجوزيـة          إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر        ) ٢( ، )هـ

 .٤/١٥٧: م١٩٩١ -هـ ١٤١١ ييروت، الطبعة الأولى، –محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية  :تحقيق
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  )٢٩٦(

ور بها، ولأن القول بعدم أن معالجة الزوجة يدخل ضمن المعاشرة بالمعروف المأمـ ٢
لزوم نفقة علاج الزوجة على الزوج يتنافى مع المودة والمحبة والألفة المطلوبة بين 

  . الزوجين
أن القول بقياس المرأة على الدار المستأجرة حيث لا يلزم المستأجر إصلاح ما ـ ٣

ان انهدم من الدار قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق غير صحيح، فإنه إذا ك
الزوجان في مجتمع أو بيئة أو دولة تكفل للعامل والشغال قدرا من الرعاية الصحية 
تحت اسم إصابة العمل أو المرض أثناء الخدمة، فيتكفل صاحب العمل ببعض نفقات 
العلاج أو كلها، فإنه ليس من المعروف أن نضرب المثل هنا بإجارة الدار مع الفارق 

إلى التشبيه أن يكون المثل إنسانيا فيضرب المثل بالعامل،  والأقرب ،بين الزوجة والدار
 . )١(فإنه أولى

أن المرأة إذا لم تكن عاملة أو غنية وهي محبوسة من أجل الزوج ولا دخل مادي ـ ٤
يدر عليها فكيف تتمكن من علاج نفسها بمالها، فالزوج إذا لم يلزم بعلاجها وهي لا تملك 

حتى تهلك، وهذا يخالف مقاصد الشريعة التي تحث على ذلك فهذا يعني أن تبقى مريضة 
حفظ النفس، أيضا لا يعقل أن يستمتع الرجل بالمرأة وهي سليمة وفي عافية، فإذا 

 ! مرضت يجعل أمر علاجها لأهلها أو نفسها ثم إذا شفيت عاد فاستمتع بها؟
 إلا أن أما إن كانت المرأة عاملة وغنية فهنا لا يجب على الزوج علاج الزوجة،

يتطوع وله الأجر، ويجب أن يعلم الزوج أن هذا الإنفاق يؤجر عليه أجرا عظيما، فقد 
دِينَار «: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم: ن أَبِي هريرةَ، قَالَ ع«جاء في الحديث 

 دِينَاركِينٍ، ولَى مِسقْتَ بِهِ عدتَص دِينَارةٍ، وقَبفِي ر أَنْفَقْتَه دِينَاربِيلِ االلهِ وفِي س أَنْفَقْتَه
 عن أَبِي قِلَابةَ، «: ، وقال )٢(» أَجرا الَّذِي أَنْفَقْتَه علَى أَهلِكأَنْفَقْتَه علَى أَهلِك، أَعظَمها
ثَو نع ،اءمأَبِي أَس نقَالَع ،انب :لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسلُ دِينَارٍ «: قَالَ رأَفْض

ينْفِقُه الرجلُ، دِينَار ينْفِقُه علَى عِيالِهِ، ودِينَار ينْفِقُه الرجلُ علَى دابتِهِ فِي سبِيلِ االلهِ، 
، فيلزم الزوج معالجة زوجته المريضة، )٣(» سبِيلِ االلهِ ودِينَار ينْفِقُه علَى أَصحابِهِ فِي

وعليه تحمل تكاليف علاجها ما دام مستطيعا ويكون ذلك حسب العرف، والمتعارف 
  .عليه أن نفقة علاج الزوجة على الزوج، والعرف معتبر

                                         
 .١٨/٢٥٥المجموع شرح المهذب، ) ١(
 .٢/٦٩٢صحيح مسلم، ) ٢(
 .٢/٦٩٢صحيح مسلم، ) ٣(
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 )٢٩٧(

  المبحث الثالث
  صدقة الزوجة من مال الزوج

الجـواز وعـدم    : ل زوجها على قـولين    اختلف الفقهاء حول صدقة الزوجة من ما          
  .الأحاديث المتعارضة في هذا الموضوع الجواز، وذلك لورود

  .القائلون بجواز صدقة الزوجة من مال الزوج وأدلتهم: المطلب الأول
  .اختلف القائلون بجواز تبرع الزوجة من مال الزوج على قولين   

   :القول الأول
 بما أذن فيه صريحاً، -  على سبيل الصدقة- جهايجوز للمرأة أن تتبرع من مال زو    

وهو قول ، علمت رضاه به، بشرط أن لا تكون مفسدة وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه إذا
 وبه قال البخاري ،)٤( ورواية عن الإمام أحمد )٣( والشافعية )٢( والمالكية )١(الأحناف 

مت من بيت زوجها غير باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطع: "بوب في الصحيح حيث
  .)٥(" مفسدة
  :أدلتهم

إِذَا أَطْعمـتِ   «: قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم     : ـ عن عائِشَةَ رضِي اللَّه عنْها، قَالَتْ      ١
خَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، لَه بِما     المرأَةُ مِن بيتِ زوجِها غَير مفْسِدةٍ، كَان لَها أَجرها ولَه مِثْلُه، ولِلْ           

 .)٦( »اكْتَسب ولَها بِما أَنْفَقَتْ
: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث، فقـال بعـضهم         "     قال العيني في عمدة القاري    

إن رب البيت قـد يـأذن لأهلـه         : هذا على مذهب الناس بالحجاز، وبغيرها من البلدان       
كون في البيت من طعام أو أدام، ويطلق أمرهم فيـه إذا            وعياله وللخادم في الإنفاق بما ي     

حضره السائل ونزل الضيف، وحضهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على لزوم هـذه         
                                         

 .٧/١٧٩تيب الشرائع،  بدائع الصنائع في تر)(١
: المتـوفى ( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي    )(٢

 م، ١٩٨٨ - هــ  ١٤٠٨ لبنان، الطبعة الثانية، ،د محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت      : ، تحقيق )هـ٥٢٠
٥/٣٣٤. 
  .٥/٢٦٧ الأم، )(٣
 .٣٥٠-٤/٣٤٩ المغني )(٤
وعمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين  ،٢/١١٤  صحيح البخاري)(٥

 .٨/٣٠٥،  بيروت،، دار إحياء التراث العربي)هـ٨٥٥: المتوفى(الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
 .١١٤/ ٢ صحيح البخاري ،)(٦
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  )٢٩٨(

هذا في اليسير الذي لا يؤثر نقـصانه ولا يظهـر،           : العادة ووعدهم الثواب عليه، وقيل    
غيـر  : ، وهذا معنى قولههذا إذا علم منه أنه لا يكره العطاء فيعطي ما لم يجحف          : وقيل

بأن الزوجة لها حق في مال الـزوج ولهـا       : مفسدة، وفرق بعضهم بين الزوجة والخادم     
النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق بما لا يكون إسرافاً، لكن بمقدار العادة، وما يعلـم                 

  .)١(" أنه لا يؤلم زوجها
لزوجـة والمملـوك مـن إذن       اعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن ول       : "    وقال النووي 
 فلا أجر لأحد من هؤلاء الثلاثة، بل علـيهم وزر        يكن إذن أصلاً   ن لم إالمالك في ذلك، ف   

ضربان أحدهما الإذن الصريح فـي النفقـة    بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه، والإذن
الـسائل كـسرة    والصدقة، والثاني الإذن المفهوم من اطراد العرف والعـادة، كإعطـاء  

ا مما جرت العادة به، واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الـزوج والمالـك        ونحوه
ن لم يتكلم، وهذا إذا علم رضاه لاطراد العـرف وعلـم أن   إذلك حاصل، و به، فإذنه في

السماحة بذلك والرضا به، فإن اضطرب العرف وشك في  نفسه كنفوس غالب الناس في
ذلك أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرهـا    يشح بذلك وعلم من حالهاًرضاه أو كان شخص

أنفقت المـرأة   معنى قوله صلى االله عليه وسلم إذا... التصدق من ماله إلا بصريح إذنه 
من طعام بيتها غير مفسدة فأشار صلى االله عليه وسلم إلى أنه قد يعلم رضا الزوج بـه                  

 ـ   في العادة، لاف الـدراهم  ونبه بالطعام أيضاً على ذلك لأنه يسمح به فـي العـادة بخ
 .)٢(" من الأحوال والدنانير في حق أكثر الناس وفي كثير

                                         
 .٢٩٢/ ٨ري شرح صحيح البخاري،  عمدة القا)(١
تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته، محمد أشرف         :  عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم          )(٢

، دار الكتب العلمية، )هـ١٣٢٩: المتوفى(بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي 
، والفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بـن     ٨/٣٠٥عمدة القاريء،   : ، وانظر ٥/٧١ هـ،   ١٤١٥بعة الثانية،   بيروت، الط 

         :المتـوفى (ن محمـد البنـا الـساعاتي    حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن ب           
 ـ١٣٧٨ ذخيرة العقبى فـي شـرح      «، وشرح سنن النسائي المسمى      ٩/١٩٩الثانية،  ، دار إحياء التراث العربي، الطبعة       ) ه
، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الولَّوِي، دار المعراج الدولية ودار آل بروم للنشر والتوزيـع، الطبعـة        »المجتبى
ى شاهين لاشـين، دار      ، وفتح المنعم شرح صحيح مسلم، الأستاذ الدكتور موس         ٢٢/٣٧٩ م،   ٢٠٠٣ - هـ   ١٤٢٤الأولى،  

، والبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، ٤/٣٧٥ م، ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الشروق، الطبعة الأولى، 
 .١٩/٥٠٣ هـ، ١٤٣٦محمد بن علي بن آدم بن موسى الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 
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 )٢٩٩(

يا نَبِي االلهِ،   :  عن أَسماء بِنْتِ أَبِي بكْرٍ، أَنَّها جاءتِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَقَالَتْ             -٢
        فَه ريبالز لَيخَلَ عا أَدإِلَّا م ءلِي شَي س؟           لَيلَـيخِلُ عـدـا يخَ مِمضأَر أَن نَاحج لَيلْ ع

  .)١(» ارضخِي ما استَطَعتِ، ولَا تُوعِي فَيوعِي االلهُ علَيكِ«: فَقَالَ
نفقـة وغيرهـا، أو   الهذا محمول على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب  : "قال النووي     

...  بل رضي بها على عادة غالب النـاس          يكره الصدقة منه،   مما هو ملك الزبير، ولا    
ممـا يرضـى بـه الزبيـر،     : معناه "ارضخي ما استطعت: "قوله صلى االله عليه وسلم

 أن لك في الرضخ مراتب مباحة بعضها فوق بعض، وكلها يرضاها الزبيـر : وتقديره
  .)٢(" فاعلي أعلاها، أو يكون معناه ما استطعت مما هو ملك لك

 النفقة وحذرها   ىلحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم حثها عل        ووجه الدلالة من ا       
  .والإمساك، ولم يأمرها باستئذان الزبير لما يعرفه من حاله، فكان كالإذن العام من الشح

يهِ كَان رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَ     : ـ عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنْه، أَنَّه سمِعه يقُولُ          ٣
 وكَانَتْ أُم حـرامٍ تَحـتَ عبـادةَ بـنِ           - بِنْتِ مِلْحان فَتُطْعِمه     وسلَّم يدخُلُ علَى أُم حرامٍ    

 فَدخَلَ علَيها رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم، فَأَطْعمتْه وجعلَتْ تَفْلِي رأْسـه،     -الصامِتِ  
ومـا  : فَقُلْـتُ : م، ثُم استَيقَظَ وهو يـضحك، قَالَـتْ       فَنَام رسولُ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّ      

نَاس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُـزاةً فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ،             : " يضحِكُك يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    
       ةِ، أَولَى الأَسِرلُوكًا عرِ محذَا البه جثَب ونكَبرلُوكِ : يةِ    مِثْلَ الملَى الأَسِراقُ،   " عحإِس شَك ،

يا رسولَ اللَّهِ، ادع اللَّه أَن يجعلَنِي مِنْهم، فَدعا لَها رسولُ اللَّـهِ صـلَّى االلهُ               : فَقُلْتُ: قَالَتْ
 يضحِكُك يـا رسـولَ      وما: علَيهِ وسلَّم، ثُم وضع رأْسه، ثُم استَيقَظَ وهو يضحك، فَقُلْتُ         

 - كَما قَالَ فِـي الأَولِ       -» نَاس مِن أُمتِي عرِضوا علَي غُزاةً فِي سبِيلِ اللَّهِ        «: اللَّهِ؟ قَالَ 
كِبـتِ  ، فَر»أَنْتِ مِن الأَولِين  «: يا رسولَ اللَّهِ ادع اللَّه أَن يجعلَنِي مِنْهم، قَالَ        : فَقُلْتُ: قَالَتْ

                                         
 .٧١٤/ ٢ صحيح مسلم ،)(١
، عبد الـرحمن  )مطبوع السنن(حاشية السندي على سنن النسائي : ، وانظر١٢/١١٢شرح صحيح مسلم، الكوكب الوهاج  )(٢

 – ١٤٠٦ حلب، الطبعـة الثانيـة،       –، مكتب المطبوعات الإسلامية     )هـ٩١١: المتوفى(بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي       
 بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان          ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد االله         ،٥/٧٤م،  ١٩٨٦

، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الهند، الطبعة الثالثة )هـ١٤١٤: المتوفى(االله بن حسام الدين الرحماني المباركفوري 
  .٦/٢٨٥ م، ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ -



– 

  )٣٠٠(

البحر فِي زمانِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيان، فَصرِعتْ عن دابتِها حِين خَرجتْ مِـن البحـرِ،              
  . )١(.." فَهلَكَتْ

ومن الفوائد التي ذكرها شراح الحديث إباحة ما قدمته المرأة للـضيف مـن مـال                    
 مال زوجها، وأن الوكيل المـؤتمن إذا        أن الذي في بيت المرأة من      زوجها، لأن الأغلب  

  )٢(.فعله علم أنه يسر صاحبه ما يفعله من ذلك جاز له
   :القول الثاني 

وللمـرأة حـق   : "جواز تبرع الزوجة من مال زوجها ولو كره، وهو قول ابن حزم، قال 
وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب أم كره، وبغير إذنه غيـر مفـسدة،    زائد،

  .)٣("  إلا بإذنهاله أن يتصدق من مالها بشيء أصلاً ة بذلك، ولا يجوزوهي مأجور
  :دليله

سمِعتُ أَبا هريرةَ رضِي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم،            : ـ عن همامٍ، قَالَ   ١
  .)٤("»ن غَيرِ أَمرِهِ، فَلَه نِصفُ أَجرِهِإِذَا أَنْفَقَتِ المرأَةُ مِن كَسبِ زوجِها، ع«: قَالَ

   قال النووي في شرح مسلم معناه عن غير أمره الصريح في ذلـك القـدر المعـين                 
قـال  . ويكون معها إذن عام سابق متبادل لهذا القدر وغيره إما بالصريح وإما بـالعرف            

جر مناصفة ومعلوم أنها     جعل الأ  - عليه الصلاة والسلام     -ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه       
إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر لهـا بـل عليهـا وزر                

 .)٥(" فيتعين تأويله
ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحمـل علـى            : " قال ابن حجر   -٢

جـر بينهمـا   يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه كان الأ المال الذي
                                         

 .٣/١٥١٨، ومسلم٤/١٦ صحيح البخاري )(١
ذخيرة العقبى فـي شـرح المجتبـى،       «، وشرح سنن النسائي المسمى    ١١/٧٧اري،فتح الباري شرح صحيح البخ     :انظر )(٢
، والبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مـسلم بـن الحجـاج              ٩/١٨٣وفتح المنعم شرح صحيح مسلم،       ،٢٦/٢٨٨
٣٢/٦٨٢. 
 .٧/١٩٢ المحلى )(٣
 .٣/٥٦صحيح البخاري  )(٤
الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم         طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين          )(٥

 :، وانظـر  ٤/١٤٣، دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي،            )هـ٨٠٦: المتوفى(العراقي  
 المصري، أبو العبـاس،  لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي  إرشاد الساري 
 . ٣/٢٩ هـ، ١٣٢٣، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، )هـ٩٢٣: المتوفى(شهاب الدين 
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 )٣٠١(

ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله، كما ثبت مـن          للرجل، لكونه الأصل في اكتسابه،    
النفقة التي تختص بهـا، ويؤيـد    حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وللمرأة، لكونه من

مـن   هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا، قال في المرأة تصدق
 من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تـصدق مـن مـال               بيت زوجها، قال لا إلا    

أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبة هذا يضعف حـديث   زوجها إلا بإذنه، قال
أما الجمع بينهما بما دل عليه هذا الثـاني   همام، ومراده أنه يضعف حمله على التعميم،

  .)١("فلا
٣ - زِيدي ندٍ، قَالَ استدلوا أيضا بما روي عيبأَبِي ع ننِي ابعلَى : يوا، مريمتُ عمِعس

أَمرنِي مولَاي أَن أُقَدد لَحما، فَجاءنِي مِسكِين، فَأَطْعمتُه مِنْه، فَعلِم بِذَلِك : آبِي اللَّحمِ قَالَ
لَّى االلهُ عولَ االلهِ صستُ رنِي، فَأَتَيبرفَض لَايوفَقَالَم اهعفَد ،لَه تُ ذَلِكفَذَكَر لَّمسهِ ولَي:» لِم

  .)٢("»الْأَجر بينَكُما«: يعطِي طَعامِي بِغَيرِ أَن آمره، فَقَالَ: فَقَالَ» ضربتَه؟
  فإذا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أمضى تـصرف الخـادم فـي العطـاء،            

بعضهم بين الزوجة والخادم بأن الزوجة لها حق في مال  ، وفرقفالزوجة من باب أولى
يكون إسـرافاً لكـن بمقـدار     الزوج، ولها النظر في بيتها، فجاز لها أن تتصدق بما لا

  .)٣(العادة، وما يعلم أنه لا يؤلم زوجها 
  .القائلون بعدم جواز صدقة الزوجة من مال الزوج إلا بإذنه وأدلتهم: المطلب الثاني

 )٤(فيها روايتـان ) صدقة المرأة  من مال زوجها بغير إذنه   (ذكر ابن قدامة أن مسألة          
قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيـهِ       :  عن عائِشَةَ، قَالَتْ   « الجواز؛ لورود الحديث   إحداهما،،  

لَّمسةٍ       «: وفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب أَةُ مِنرـا         إِذَا أَنْفَقَتِ الْمبِم ،مِثْلُـه لَها، وهرا أَجلَه كَان ،
 ،)٥(»اكْتَسب، ولَها بِما أَنْفَقَتْ، ولِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِك، مِن غَيرِ أَن ينْتَقِص مِن أُجورِهِم شَـيئًا         

 ـ            ص تِ النَّبِياءا جكْرٍ، أَنَّهبِنْتِ أَبِي ب اءمأَس نولم يذكر إذناً، وع      ،ـلَّمسـهِ ولَيلَّى االلهُ ع
يا نَبِي االلهِ، لَيس لِي شَيء إِلَّا ما أَدخَلَ علَي الزبير فَهلْ علَي جنَـاح أَن أَرضـخَ                 : فَقَالَتْ

                                         
  .٩/٢٩٧ ، فتح الباري)(١
 .٢/٧١١ صحيح مسلم، )(٢
 .٦/٢٤٥ ، المجموع شرح المهذب)(٣
  .٣٥٠-٣٤٩/ ٤ المغني ، )(٤
 .٧١٠/ ٢ صحيح مسلم ،)(٥
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  )٣٠٢(

، وروي  )١(» ارضخِي ما استَطَعتِ، ولَا تُوعِي فَيوعِي االلهُ علَيكِ       «: مِما يدخِلُ علَي؟ فَقَالَ   
لَما بايع النَّبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النِّساء فَأَتَتْ إِلَيهِ امرأَةٌ جلِيلَةٌ كَأَنَّهـا              : عن سعدٍ، قَالَ  «

نَا، فَما يحِلُّ لَنَا    يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّا كَلٌّ علَى آبائِنَا وأَزواجِنَا وأَبنَائِ        : مِن نِساءِ مضر، فَقَالَتْ   
  .)٢(»الرطَب تَأْكُلِينَه وتُهدِينَه«: مِن أَموالِهِم؟ قَالَ

ولأن العادة السماح بذلك، وطيب النفس، فجرى مجـرى صـريح الإذن، كمـا أن             
  . تقديم الطعام بين يدي الأكلة قام مقام صريح الإذن في أكله

سمِعتُ أَبا :  قَالَ، ورد عن شُرحبِيلَ بنِ مسلِمٍ الْخَولَانِي  لا يجوز؛ لما:والرواية الثانية
 اهِلِيةَ الْبامقُولُ،أُمي  : امتِهِ عقُولُ فِي خُطْبي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ اللَّهِ صستُ رمِعس

 ، والْولَد لِلْفِراشِ، فَلَا وصِيةَ لِوارِثٍ،قٍّ حقَّه إِن اللَّه قَد أَعطَى كُلَّ ذِي ح«:حجةِ الْوداعِ
 أَوِ انْتَمى إِلَى غَيرِ ، منِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ،ولِلْعاهِرِ الْحجر وحِسابهم علَى اللَّهِ تَعالَى

 لَا تُنْفِقُ الْمرأَةُ شَيئًا مِن ، أَجمعِين إِلَى يومِ الْقِيامةِموالِيهِ فَعلَيهِ لَعنَةُ اللَّهِ والْملَائِكَةِ والنَّاسِ
 ثُم ،»ذَاك أَفْضلُ أَموالِنَا«:  قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ ولَا الطَّعام؟ قَالَ،»بيتِها إِلَّا بِإِذْنِ زوجِها

،وقال النبي )٣(» والزعِيم غَارِم، والدين مقْضِي،ودةٌ والْمِنْحةُ مرد،الْعارِيةُ مؤَداةٌ«:قَالَ
فَإِن اللَّه «، وقال )٤(»لَا يحِلُّ مالُ امرِئٍ مسلِمٍ إِلَّا عن طَيبِ نَفْسٍ«: صلى االله عليه وسلم

وةِ يمركَح ،كُماضرأَعو ،الَكُموأَمو ،كُماءدِم كُملَيع مرذَا، فِي حه رِكُمذَا، فِي شَهه مِكُم
   .)٥(»بلَدِكُم هذَا

                                         
 .جه الحديث سبق تخري)(١
 الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )(٢
 ، بـاب  ٤/٤٥٦هــ ،  ١٤٠٩ الرياض، الطبعة الأولى، –كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد     : ، تحقيق )هـ٢٣٥: المتوفى(

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد : ظر، وان)٢٢٠٨٤(المرأة تصدق من بيت زوجها، 
 بيروت، –محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا : ، تحقيق)هـ٢٧٥: المتوفى(بن عمرو الأزدي السجِستاني 

 ).١٦٨٦(، ، باب المرأة تتصدق من بيت زوجها٢/١٣١
 علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينـار البغـدادي الـدارقطني                  سنن الدارقطني، أبو الحسن    )(٣
رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد       شعيب الأ : ، حققه وضبط نصه وعلق عليه     )هـ٣٨٥: المتوفى(

: ، وانظر )٢٩٦٠(  كتاب البيوع  ،٣/٤٥٤ م،   ٢٠٠٤ - هـ   ١٤٢٤برهوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،        
 ).٣٥٦٥(، باب في تضمين العور٣/٢٩٦سنن أبي داود،

 ).٢٨٨٦(، كتاب البيوع٤٢٤/ ٣سنن الدارقطني،  )(٤
 .١٥/ ٨صحيح البخاري، )(٥
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 )٣٠٣(

    ولأنه تبرع بمال غيره بغير إذنه، فلم يجز، كغيـر الزوجـة، والأول أصـح؛ لأن                
الأحاديث فيها خاصة صحيحة، والخاص يقدم على العام ويبينـه، ويعـرف أن المـراد     

لهـذه الروايـة ضـعيف، ولا       بالعام غير هذه الصورة المخصوصة، والحديث الخاص        
يصح قياس المرأة على غيرها؛ لأنها بحكم العادة تتصرف في مال زوجهـا، وتتبـسط               
فيه، وتتصدق منه، لحضورها وغيبته، والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فـصار           

لا تتصدقي بشيء، ولا تتبرعـي مـن        : افعلي هذا، فإن منعها ذلك، وقال     : كأنه قال لها  
يل، ولا كثير، لم يجز لها ذلك؛ لأن المنع الصريح نفي للإذن العرفي ولو كـان                مالي بقل 

في بيت الرجل من يقوم مقام امرأته كجاريته، أو أخته، أو غلامه المتصرف في بيـت                
سيده وطعامه، جرى مجرى الزوجة فيما ذكرنا؛ لوجود المعنى فيه، ولو كانت امرأتـه              

تي يطعمها بالفرض، ولا يمكنها من طعامـه،  ممنوعة من التصرف في بيت زوجها، كال   
ولا من التصرف في شيء من ماله، لم يجز لها الصدقة بشيء من ماله؛ لعدم المعنـى                 

  .فيها
 :وقد أجاب الجمهور عن الأدلة الواردة  في الروايتين بما يأتي

 إن ظاهره نهي المرأة عن الإنفاق من مال الزوج إلا بإذن، والنهـي حقيقـة فـي                   -١
إن النهي للكراهة فقـط،     :  ويمكن أن يقال   يم، والمحرم لا يستحق فاعله عليه ثواباً      التحر

والقرينة الصارفة إلى ذلك حديث أبي هريرة وحديث أسماء، وكراهة التنزيه لا تنـافي              
  )١ (.الجواز ولا تستلزم عدم استحقاق الثواب

 ورضاه  ،امحته أن ذلك يختلف باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مس           -٢
  يـسيراً   أو كراهته لذلك، وباختلاف الحال في الشيء المنفق بين أن يكون شـيئاً             ،بذلك

يتسامح به، وبين أن يكون له خطر في نفس الزوج يبخل بمثله، وبين أن يكـون ذلـك                  
  )٢(. رطباً يخشى فساده إن تأخر، وبين أن يكون يدخر ولا يخشى عليه الفساد

  :الترجيح
  .أن القول الأول هو الراجح والصواب لقوة أدلتهمن هنا يتبين 

  
  

                                         
 .٦/٢٢ نيل الأوطار، )(١
  .٢٩٢/ ٨عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ) (٢
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  الخاتمة
  :أ ـ أهم النتائج

  :يمكن إجمال نتائج البحث فيما يأتي
ـ يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بإذنه أو إذا جرى العرف بذلك في الشيء ١

 أو كان شخصاً يشح بمثل ذلك ،اليسير، فإن اضطرب العرف وشكت في رضاه بذلك
  . من حاله لم يجز لها شيء من ذلك إلا بصريح إذنهوعلمته

ـ للمرأة حق التصرف في مالها دون إذن زوجها لكن مشاورتها له في ذلك أفضل ٢
  . وفي ذلك تطييب لقلبه وحسن العشرة،وأولى

ـ رجح البحث قول الجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة، القائلين بجواز ٣
 مالها كله بالتبرع والمعاوضة، وذلك لما استدل به الجمهور، تصرف المرأة الرشيدة في

فقد استدلوا بالصحيح من الكتاب والسنة، بخلاف المالكية فقد استدلوا بأحاديث أقل قوة 
  . من أحاديث الجمهور، وأما قياسهم فهو قياس مع الفارق كما وضح البحث

 دليل يقيد تصرفها المـالي  ـ رجح البحث ثبوت ذمة مالية مستقلة للمرأة، وعدم وجود     ٤
  . ما دامت رشيدة، ورأي المالكية يعد مخالفًا لذلك

ـ رجح البحث وجوب نفقة علاج الزوجة على زوجهـا لأن المـسألة لـيس فيهـا                  ٥
نصوص خاصة، وإنما هي مسألة اجتهادية، وللعرف فيها اعتبار، ولعـل رأي الفقهـاء              

هم وعرفهم وعاداتهم، ومن المعلـوم  القدامى في هذه المسألة كان مراعيا لظروف عصر     
أن الفتاوى تتغير بتغير الأحوال، ولعل جمهور الفقهاء الذين قالوا بعدم وجـوب أجـرة               
العلاج على الزوج بنوا هذا الحكم على ما كان معروفًا في زمانهم، وخاصة أن النـاس                

قهـاء  كانوا يعتنون بصحتهم ويتعالجون بأدوية طبيعية غير مكلفـة، بـل إن أكثـر الف              
 أن ذلـك    - واالله أعلـم     -المتقدمين كانوا يقولون بعدم وجوب التداوي أصلاً، والظاهر         

راجع إلى حال الطب في زمانهم، فلم تكن علومه قد بلغت مبلغًا كبيـرا فكانـت إفـادة                  
التداوي مجرد احتمال وليست قطعا أو ظنا غالبا، أما وقد وصلت علـوم الطـب فـي                 

لقول بوجوب التداوي حيث يغلب على الظن نفعه ويتحقق الـضرر           زماننا هذا المبلغ، فا   
بتركه هو الراجح حينئذ، وهذا قول كثير من العلماء المعاصرين، ولأن في زماننـا قـد            
اختلفت الأمور كثيرا وصار العلاج مكلفًا، وكذا ما يترتـب علـى ذلـك مـن أجـور                  

  . المستشفيات ونحوها
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 )٣٠٥(

وجة يدخل ضمن المعاشرة بالمعروف المـأمور       ـ رجح البحث القول بأن معالجة الز      ٦
بها، ولأن القول بعدم لزوم نفقة علاج الزوجة على الزوج يتنافى مع المـودة والمحبـة              

  . والألفة المطلوبة بين الزوجين
ـ رجح البحث القول بأن المرأة إذا لم تكن عاملة أو غنية وهي محبوسة مـن أجـل                  ٧

تمكن من علاج نفسها بمالها، فـالزوج إذا لـم          الزوج ولا دخل مادي يدر عليها فكيف ت       
يلزم بعلاجها وهي لا تملك ذلك فهذا يعني أن تبقى مريضة حتى تهلك، وهـذا يخـالف            

لا يعقل أن يستمتع الرجل بـالمرأة       فمقاصد الشريعة التي تحث على حفظ النفس، أيضا         
م إذا شـفيت    وهي سليمة وفي عافية، فإذا مرضت يجعل أمر علاجها لأهلها أو نفسها ث            

  ! عاد فاستمتع بها؟
ـ أما إن كانت المرأة عاملة وغنية فهنا لا يجب على الزوج عـلاج الزوجـة، إلا أن       ٨

  .يتطوع وله الأجر، ويجب أن يعلم الزوج أن هذا الإنفاق يؤجر عليه أجرا عظيما
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  )٣٠٦(

  :قائمة المراجع
   باسـم  . د: ،  تحقيـق )ه٢٨٧: المتوفى(الآحاد والمثاني، ابن أبي عاصم، أحمد بن عمرو

  . م١٩٩١ – ه١٤١١ الرياض، الطبعة الأولى، ،فيصل أحمد الجوابرة، دار الراية
             تحقيق علـي    )ه٥٤٣(أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي ،

  . وبدون تاریخ،محمد البجاوي، دار الفكر، بیروت، بدون الطبعة
     بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو          الاختيار لتعليل المختار، عبد االله 

  . م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦ القاهرة ، ،، مطبعة الحلبي)هـ٦٨٣: المتوفى(الفضل الحنفي 
                   إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكـر بـن عبـد الملـك

 ـ٩٢٣: المتوفى(القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين         ، المطبعـة   )ـه
  . هـ١٣٢٣الكبرى الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، 

         إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابـن
 ،محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية      : ، تحقيق )هـ٧٥١: المتوفى(قيم الجوزية   

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ييروت، الطبعة الأولى، 
 م، الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شـافع بـن عبـد                   الأ

 ـ٢٠٤: المتـوفى (المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكـي        ،، دار المعرفـة )هـ
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠بيروت، بدون طبعة، 

                  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحـسن علـي بـن سـليمان
، دار إحياء التـراث العربـي،      )هـ٨٨٥: المتوفى(لدمشقي الصالحي الحنبلي    المرداوي ا 

  .الطبعة الثانية، بدون تاريخ
         البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـابن نجـيم

  . بدون تاريخ-، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية )هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 
  حيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم بن               البحر الم

  . هـ١٤٣٦موسى الإتيوبي الولوي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 
               بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمـد الكاسـاني

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦عة الثانية، ، دار الكتب العلمية، الطب)هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي 
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 )٣٠٧(

     ،التمام شرح بلوغ المرام غرِبي          البدرالمعروف بـالم ،الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي
 ـ١١١٩: المتوفى(  علي بن عبد االله الزبن، دار هجر، الطبعـة الأولـى ،           : ، تحقيق ) ه

  . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
         الـشرح  (لشرح الـصغير    بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على ا

، أبـو  )الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمذْهبِ الْإِمامِ مالِكٍ  
 ـ١٢٤١: المتوفى(العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي          ، دار  )هـ

  .المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ
       ين يحيى بن أبي الخير بـن سـالم العمرانـي           البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحس

 جـدة،   –قاسم محمد النوري، دار المنهاج      : ، تحقيق )هـ٥٥٨: المتوفى(اليمني الشافعي   
  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الطبعة الأولى، 

              البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمـد بـن
د محمـد حجـي وآخـرون، دار        : ، تحقيق )هـ٥٢٠: المتوفى(أحمد بن رشد القرطبي     

  . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ لبنان، الطبعة الثانية، –الغرب الإسلامي، بيروت 
                 التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بـن يوسـف العبـدري

، دار الكتب العلمية، الطبعـة      )هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي       
  .م١٩٩٤-هـ١٤١٦لأولى، ا
  تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران دار النهضة

  .العربية، بدون طبعة وبدون تاریخ
       ،عثمان بن علي بن محجـن البـارعي،         تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِي

 ـ٧٤٣: المتوفى(فخر الدين الزيلعي الحنفي       بـولاق،   -، المطبعة الكبرى الأميريـة      ) ه
  . هـ١٣١٣القاهرة، الطبعة الأولى، 

     ه٨٠٤: المتـوفى (تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ابن الملقن، حفص عمر بـن علـي( ،
  .ه١٤٠٦عبد االله بن سعاف اللحياني، دار حراء، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، : تحقيق

    الفضل القاضي عيـاض بـن موسـى اليحـصبي     ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو
سعيد أحمد أعراب، مطبعة فضالة المحمديـة، المغـرب،         : ، تحقيق )هـ٥٤٤: المتوفى(

  .م١٩٨٣الطبعة الأولى، 
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  )٣٠٨(

      ُتهذيب الكمال في أسماء الرجال، الالمتـوفي (، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف،   مزي :
يروت، الطبعـة الأولـى،      ب -بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة      . د: ، تحقيق )ه٧٤٢

  .م١٩٨٠-ه١٤٠٠
            ـ٣٧٠: المتـوفى (تهذيب اللغة، محمد بن أحمد الأزهري الهروي، أبو منـصور  ، )هـ

 بيـروت، الطبعـة الأولـى،       –محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي        : تحقيق
  .م٢٠٠١

   ن فـرح  ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ب)تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن
أحمد البردوني  : ، تحقيق )هـ٦٧١: المتوفى(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي      

  . م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ القاهرة، الطبعة الثانية، –وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 
              المصري الـشافعي مِيريجحاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر الب

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥ار الفكر، بدون طبعة، ، د)هـ١٢٢١: المتوفى(
              المتوفى(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي :

  .، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ١٢٣٠
        كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه، محمد بـن          = حاشية السندي على سنن ابن ماجه

 -، دار الجيـل  )هـ١١٣٨: المتوفى(الحسن، نور الدين السندي     عبد الهادي التتوي، أبو     
  .بيروت، بدون طبعة

       عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين        )مطبوع السنن (حاشية السندي على سنن النسائي ،
 حلب، الطبعـة الثانيـة،      –، مكتب المطبوعات الإسلامية     )هـ٩١١: المتوفى(السيوطي  

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦
     محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو       ،)مطبوع مع السنن  (سنن النسائي   حاشية السندي على

 حلـب، الطبعـة الثانيـة،       -الحسن، نور الدين السندي، مكتب المطبوعات الإسـلامية         
  .م١٩٨٦-ه١٤٠٦

           ُالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر الأبـو الحـسن     مزني ،
: المتـوفى ( البغدادي، الـشهير بالمـاوردي       علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري       

 الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، دار       -الشيخ علي محمد معوض     : ، تحقيق )هـ٤٥٠
  .م١٩٩٩- هـ ١٤١٩ لبنان، الطبعة الأولى، –الكتب العلمية، بيروت 
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 )٣٠٩(

    ،أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، عالم الكتـب              الحجة على أهل المدينة- 
  .ه١٤٠٣ الطبعة الثالثة، ،بيروت

                  درر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمـلا ، أو المـولى
  .، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ٨٨٥: المتوفى(خسرو 

            دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن
، عالم الكتـب،    )هـ١٠٥١: المتوفى( الحنبلى   يبن حسن بن إدريس البهوت    صلاح الدين   

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، 
       ،إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون،      الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب

الدكتور محمد الأحمدي أبـو     : ، تحقيق وتعليق  )هـ٧٩٩: المتوفى(برهان الدين اليعمري    
  .ت.دار التراث للطبع والنشر، القاهرة ،د النور،

           دار الغـرب     )ه٦٨٤: المتـوفى (الذخيرة، للقرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن  ،
  . م١٩٩٤ بيروت، الطبعة الأولى، -الإسلامي 

  رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
 - هـ ١٤١٢بيروت، الطبعة الثانية، ،، دار الفكر)هـ١٢٥٢: ىالمتوف(الدمشقي الحنفي 

  .م١٩٩٢
              روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي

 - دمـشق  -زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي، بيـروت      : ،تحقيق)هـ٦٧٦: المتوفى(
  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة، 

    لمفتين، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شـرف النـووي          روضة الطالبين وعمدة ا
 - دمـشق -زهير الشاويش، المكتب الإسـلامي، بيـروت      : ، تحقيق )هـ٦٧٦: المتوفى(

  .م١٩٩١/ هـ ١٤١٢عمان، الطبعة الثالثة، 
              ،سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح

  .ت.المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، د، مكتبة )ه١٤٢٠: المتوفى(
                   سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة      : ، تحقيق )هـ٢٧٥: المتوفى(الأزدي السجِستاني   
  .ت. بيروت،د–العصرية، صيدا 
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  )٣١٠(

    سن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بـن         سنن الدارقطني، أبو الح
شـعيب  : ، حققه وضبط نصه وعلق عليه     )هـ٣٨٥: المتوفى(دينار البغدادي الدارقطني    

رنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز االله، أحمد برهوم، مؤسسة الرسالة،     الأ
  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

 عبـد المعطـي    : ،  تحقيق  )ه٤٥٨: المتوفى(ن الصغير، البيهقي ، أحمد بن الحسين        السن
 -ه  ١٤١٠ باكستان، الطبعة الأولى،     ،أمين قلعجي، جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي     

  .م١٩٨٩
        ،محمد عبد القـادر    : ، تحقيق )ه٤٥٨: المتوفي(السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين

  .م٢٠٠٣ - ـ ه١٤٢٤ لبنات، الطبعة الثالثة، -ة، بيروت عطا، دار الكتب العلمي
        ،شـعيب  : ،  أشرف عليـه    )ـه٣٠٣: المتوفى(السنن الكبرى، النسائي، أحمد بن شعيب

 بيروت، الطبعـة    ،عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة       : الأرنؤوط، قدم له  
  . م٢٠٠١ - ـ ه١٤٢١الأولى، 

      شعيب الأرنـؤوط    : ،  تحقيق  )ه٢٧٥: المتوفى(شعث،  السنن، أبو داود، سليمان بن الأ- 
  .م٢٠٠٩ -ه ١٤٣٠الأولى، : محمد کامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، الطبعة

                   شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علـي ابـن سـالم
العلمية، لبنان،  عبد المجيد خيالي، دار الكتب      : ، علق عليه  )هـ١٣٦٠: المتوفى(مخلوف  

  .م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
          الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي

، دار الكتـاب العربـي      )هـ٦٨٢: المتوفى(الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين       
  .للنشر والتوزيع

         المتـوفى ( بـن محمـد العثيمـين       الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صـالح :
  . هـ١٤٢٨ - ١٤٢٢، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، )هـ١٤٢١

      محمد بن علي بـن آدم       »ذخيرة العقبى في شرح المجتبى    «شرح سنن النسائي المسمى ،
بن موسى الإثيوبي الولَّوِي، دار المعراج الدولية ودار آل بروم للنشر والتوزيع، الطبعـة    

  . م٢٠٠٣ -ـ  ه١٤٢٤الأولى، 
        شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سـلمة الأزدي

محمـد  : (، حققه وقدم لـه    )هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي     
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 )٣١١(

د يوسـف   : ، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه     ) محمد سيد جاد الحق    -زهري النجار   
  . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -لم الكتب، الطبعة الأولى عبد الرحمن المرعشلي، عا

          محمد زهيـر   : صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، تحقيق
  .هـ١٤٢٢بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة الأولى، 

   ـ٢٦١: المتـوفى (صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري  ، )هـ
  . بيروت–مد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي مح: تحقيق

                 طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبـد
، دار إحياء التراث العربي،     )هـ٨٠٦: المتوفى(الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي        

  .ت.د ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي،
    العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبـو

علي محمد عوض، عادل أحمـد      : ، تحقيق )هـ٦٢٣: المتوفى(القاسم الرافعي القزويني    
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

     ي، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بـن           عمدة القاري شرح صحيح البخار
 ،، دار إحياء التراث العربي    )هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى       

  .ت.د بيروت،
            العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبـد االله ابـن الـشيخ

 ـ٧٨٦: المتوفى(بابرتي  شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي ال        ، دار الفكـر،    )هـ
  .بدون طبعة وبدون تاريخ

         تهذيب سنن أبي داود وإيضاح : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم
علله ومشكلاته، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق،           

 الكتب العلميـة، بيـروت، الطبعـة        ، دار )هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي    
  . هـ١٤١٥الثانية، 

                  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني
محمد فؤاد عبد الباقي، قـام بإخراجـه وصـححه          : الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه    

يز بن عبد االله    عبد العز : محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة     : وأشرف على طبعه  
  .ه١٣٧٩ بيروت، ،بن باز دار المعرفة



– 

  )٣١٢(

      الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسـرار
 ـ١٣٧٨: المتوفى(الفتح الرباني، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي            ، دار  ) ه

  .ت.د إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية،
 ح المنعم شرح صحيح مسلم، الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشـين، دار الـشروق،               فت

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣الطبعة الأولى، 
    دار الفكر، دمـشق، الطبعـة           . د. الفقه الإسلامي وأدلته، أ  ،لِييحة بن مصطفى الزبهو

  .م١٩٩٦-ه١٤١٧الثالثة 
        بن سالم بن   ) أو غنيم (ي، أحمد بن غانم     الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروان

، دار الفكر، بـدون     )هـ١١٢٦: المتوفى(مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي       
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥طبعة، 

                   الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بـن محمـد بـن
 ـ٢٣٥: المتوفى(إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي    كمـال يوسـف   : ، تحقيـق )هـ

  .هـ١٤٠٩ الرياض، الطبعة الأولى، –الحوت، مكتبة الرشد 
                 كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريـس

  .ت.، دار الكتب العلمية، د)هـ١٠٥١: المتوفى (ي الحنبليالبهوت
       ى(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلماج في شرح     الكوكب ال : المسمهوض الباج والروه

: ، محمد الأمين بن عبد االله الأُرمي العلَوي الشافعي، مراجعـة          )صحيح مسلم بن الحجاج   
لجنة من العلماء برئاسة هاشم محمد علي مهدي، دار المنهاج، دار طوق النجاة، الطبعـة   

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، 
        لب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمـي الدمـشقي         اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طا

  .ت.د  لبنان،–الميداني الحنفي،  المكتبة العلمية، بيروت 
                لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنـصاري

        - بيـروت، الطبعـة الثالثـة        –، دار صـادر     )هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى   
  . هـ١٤١٤

 عبد الفتاح أبو غدة،    : ،  تحقيق  )ه٨٥٢: المتوفى(سان الميزان، العسقلاني، أحمد بن علي       ل
  . م٢٠٠٢دار البشائر الإسلامية، الطبعة الأولى، 
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 )٣١٣(

 حاديث النبوية الشريفةدراسة موضوعية في الأ(وإنفاقه .. واستثماره .. ملكيته : المال( ،
  .  م١٩٩٢-ه١٤١٢ ،١محمد رأفت سعيد، مكتبة المدارس، ط / د
         ،المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد بن مفلح، أبـو إسـحاق

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعـة الأولـى،          )هـ٨٨٤: المتوفى(برهان الدين   
  .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

            دار  )هـ٤٨٣: المتوفى(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ،
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤لمعرفة، بيروت، بدون طبعة، ا
   حققه وخـرج  )ه٨٠٧: المتوفى(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي، علي بن أبي بكر ،

  .ت.حسين سليم أسد الداراني، دار المأمون للثراث، د: أحاديثه
     أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن  )مع تكملة السبكي والمطيعي(المجموع شرح المهذب ،

  .ت.د ، دار الفكر،)هـ٦٧٦: المتوفى(رف النووي ش
          المحلى بالآثار،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبـي الظـاهري

  .بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ، ، دار الفكر)هـ٤٥٦: المتوفى(
    ـ  الي المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنـه، أبـو المع

برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمـر بـن مـازةَ البخـاري الحنفـي                  
 –عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيـروت          : ، تحقيق )هـ٦١٦: المتوفى(

  . م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤لبنان، الطبعة الأولى، 
   مختصرإسـماعيل، أبـو    ، إسماعيل بن يحيى بن      ) بالأم للشافعي  مطبوع ملحقاً  (المزني

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ بيروت، ،، دار المعرفة)هـ٢٦٤: المتوفى(إبراهيم المزني 
  م١٩٩٨-ه١٤١٨، ١المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، ط.  
                مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد االله بن محمد عبد السلام بن خان

 ـ١٤١٤: المتوفى(الدين الرحماني المباركفوري    محمد بن أمان االله بن حسام        ، إدارة  )هـ
  . م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤،البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الهند، الطبعة الثالثة

           تحقيـق   )ه٤٠٥: المتـوفى (المستدرك على الصحيحين، الحاكم، محمد بن عبـد االله  ، :
 -ه ١٤١١ولـى،    بيـروت، الطبعـة الأ     -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية        

  .م١٩٩١



– 

  )٣١٤(

       تحقيـق )ه١٨١: المتوفى(المسند، ابن المبارك، عبد االله الحنظلي، التركي ثم المروزي ، :
  . ه١٤٠٧ الرياض، الطبعة الأولى، -صبحي البدري السامرائي، مكتبة المعارف 

          ،شـعیب  : ،  تحقيـق   )ه٢٤١: المتـوفى (المسند، الشيباني، أحمد بن محمد بن حنبـل
د عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي،     :  مرشد، وآخرون، إشراف    عادل -الأرنؤوط  

  . م٢٠٠١ - ه ١٤٢١مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
      مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبـي بكـر بـن

، )هـ٨٤٠: المتوفى(إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي           
  . هـ١٤٠٣ بيروت، الطبعة الثانية، –محمد المنتقى الكشناوي، دار العربية : قيقتح

          ،حبيـب  : ، تحقيق )ه٢١١: المتوفى(المصنف، الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام
 بيروت، الطبعة الثانيـة،  - الهند، المكتب الإسلامي   -الرحمن الأعظمي، المجلس العلمي     

  .ه١٤٠٣
   ل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن      (صل لألفاظ القرآن الكريم     المعجم الاشتقاقي المؤمؤص

محمد حسن حسن جبـل، مكتبـة الآداب، القـاهرة،          . ، د )الكريم بأصواتها وبين معانيها   
  . م٢٠١٠الطبعة الأولى، 

          تحقیق طارق   ،)ه٣٦٠: المتوفى(المعجم الأوسط، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب
   القـاهرة، – عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحـرمين   ،د  بن عوض االله بن محم    

  .ت. د
          ،حمدي : ،  تحقيق  )ه٣٦٠: المتوفى(المعجم الكبير، الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب

  .ت. القاهرة، د-بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية 
  العلمي العربي عضو المجمع (، أحمد رضا )موسوعة لغوية حديثة(معجم متن اللغة

  . م١٩٥٩ - هـ ١٣٧٨  ،، دار مكتبة الحياة، بيروت)بدمشق
   ،عبـد  : ، تحقيـق  )ه٤٥٨: المتـوفى (البيهقي،  أحمد بن الحسين،       معرفة السنن والآثار

حلب ( بيروت، دار الوعي     -، دار قتيبة دمشق     ) باكستان -كراتشي(المعطي أمين قلعجي،  
  .م١٩٩١ -ه ١٤١٢، الطبعة الأولى، ) القاهرة-المنصورة (، دار الوفاء ) دمشق-
                مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمـد الخطيـب

 -هـ  ١٤١٥، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى،       )هـ٩٧٧: المتوفى(الشربيني الشافعي   
  .م١٩٩٤
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 )٣١٥(

           ـ  د بـن قدامـة   المغني، لابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمـد بـن محم
: المتـوفى (الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الـشهير بـابن قدامـة المقدسـي              

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨، مكتبة القاهرة، بدون طبعة، )هـ٦٢٠
             المتـوفى (منار السبيل في شرح الدليل، ابن ضويان، إبراهيم بـن محمـد بـن سـالم :

 ـ ١٤٠٩ ،طبعة السابعة زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ال    : ، تحقيق )هـ١٣٥٣ - هـ
  .م١٩٨٩

                 منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المـالكي
  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت، بدون طبعة، ،، دار الفكر)هـ١٢٩٩: المتوفى(
  ،الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي

طه وخرج أحاديثه ووضع تراجمه الشيخ عبد االله دراز، دار المعرفة، ، ضب)ه۷۹۰ت (
  .بيروت، بدون طبعة وبدون تاریخ

                 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد
، )هـ٩٥٤: المتوفى(الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي        

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، دار الفكر، 
      ـ١٢٥٠: المتـوفى (نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الـشوكاني  ، )هـ

 -هــ   ١٤١٣عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعـة الأولـى،           : تحقيق
  .م١٩٩٣

                ـ  ن الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفـوظ ب
ماهر ياسين الفحـل،  -عبد اللطيف هميم : أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقيق      

  . م٢٠٠٤/  هـ ١٤٢٥مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
                ،الهداية في شرح بداية المبتدي، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغينـاني

حياء التـراث   إطلال يوسف، دار    : ، تحقيق )ـه٥٩٣: المتوفى(أبو الحسن برهان الدين     
  .ت. لبنان، د– بيروت -العربي 
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  )٣١٦(

  


